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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً JAE Gok‏ وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة 
والسّلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن ee ae‏ يوم الدّين» وبعد: 

جاء الإسلام Suls las‏ شاملا ددا لا يعتريه قصور ا ا 

مع الفطرة teed es‏ معالجاً لجميع الجوانب التى لا تصلح حياة 
E‏ بدونهاء ولذلك فقد راعت الشّريعة الإسلامية الضَّرورات» والحاجات» 
والأعذار التي تنزل بالئّاس» فقدرتها حق قدرهاء وشرعت لا أحكامًا استثنائية 
Gay Giy lgti‏ العام في التيسير على الخلق» ورفع الحرج والمشقة كما 
قال تعالى في ختام آية الصيام: يُرِيدُ الله بكم SLY Soa‏ 
[البقرة : [NAG‏ وبعد آيات المحرمات في التُكاح وما يتعلق بها: یرید الله اَن 
EER‏ عَلْکم fG bcsi C‏ [النساء : e [YA‏ وفي ختام ات TER‏ 
ú%‏ یرید الله ليجِعَل عليكم مِن LN er‏ 

ومن هنا جاءت القاعدة الأساسيّة الجليلة: oye Ce CS a‏ 
عليها شرعت الرّخص الشتّرعية wlio,‏ 3 أبواب الطهارة» والصيام» والحج 
وغرغا للمرضىء والمسافرين» وأصحات الأغذار الختافة ”. 

وبما أنّ الضّرُورَة تُعَدُ سبباً من الأسباب ie AI AN kad‏ فقد نالت 
في الفقه الإسلامي وضعاً تشريعياً متميّزاء إذ تتعدد مصادرها وتتنوع خصائصها 
وتتفرّع آثارهاء ويتجلى مِنْ خلالها واقعية الشريع الإسلامي» وكيفية مراعاة القيم 
ال عاو ا Ub Is‏ الْخَطَر أَوْ 
)١(‏ انظر: مجلة الأحكام العدلية (م: ۷ ١/١"؛‏ الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: VO‏ القواعد/ 


للحصنى: ١/808؛‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطى: VV‏ 
)١(‏ انظر: الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: 75؛ المجموع المذهب في قواعد المذهب: .1١18-99/١‏ 
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AYA —‏ 
le CRS DAS all sul dae‏ نفسه أو جرضه أو ماله ها اعتبار خاص 
في اللشريع. 
وَعَلَى a Is‏ تقررت القاعدة الشرعيّة: الضَرورَات تييح 
O15 (dal‏ لكل ما يتحقق الاضطرار إليه في معترك الحياة؛ لأجل دفع 
العنت واتقاء الحلاك؛ ما سلم مِن المعارضة المساوية أو الرّاجحة» وما يكملها من 


قواعد متفرعة عليها. 

وفي هذا البحث أتناول بيان هذه القاعدة بتعريفهاء وبيان حكمهاء وذكر 
التتُروط المقيدة لهاء مدعمة بالتّطبيقات الفقهيّة التي ذكرها فقهاؤنا قدياً وفي واقعنا 
المعاصر» وبيان وجه ارتباط الصّور المذكورة بقاعدة الضّرورات وما يلحقها من 
tel i‏ مع الاقتصار في الفروع الخلافيّة على الإشارة إلى القول المخالف. 

وقد انتتظمت هذه الدّراسة في مقدمة» وخمسة مباحث على النّحو الثّالي: 

المقدمة» وتشتمل: أهمية الموضوع, وخطة الدراسة. 

المبحث الأول: معنى القاعدة» ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأوّل: معاني مفردات قاعدة: ' الضَرُورَات تيح الْمَحْظُورَات'” 

المطلب الكاني: صيغ قاعدة' الضّرُورَاتُْ Af‏ الْمَحْظُورَاتٍ» ومعناها 
الإجمالي. 

ا مبحث الگاني: تأصيل قاعدة:  Zed Cbg pall‏ م . 

الملبحث الكالث: حكم الضّرورة بناء على قاعدة: الضرورات تييح 
ا 

المبحث الرابع: شروط وضوابط قاعدة: ' الضُرُورَات لييح الْمَحْظورّات ٠‏ 

المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة في النّظر الفقهي. 











ile (1)‏ الأحكام العدلية: (م: /١ 0١‏ ”"؛ الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: 86؛ إيضاح المسالك: 
٥‏ النثور في القواعد: 177/7١5؛‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: 85. 
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امك الأول: تظيقات القاعدة عند الققياء قدها. 

المطلب الثّاني: التُطبيقات المعاصرة للقاعدة. 

أسأل الله العلي القدير التّوفيق والسّداد. والحكمة وفصل الخطابء وأن 
يجعل عملي خالصا لوجهه الكريمء والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول 
معنى القاعدة 


المطلب الأوّل: معاني مفردات قاعدة: ' الضرورات يي تبيخ الْمَحْظُورَاتِ ' 

fall Girt Vol‏ 3,5 لثة واصطلاسا: 

الف ورّة لغة: هي الحاجة والششّدة التي لا مدفع لهاء وهي المشقة والجمع 
ضرورات» وهي اسم مِن الاضطرارء والّذي يعني الاحتياج إل ce A!‏ يقال 
of bts‏ إليه: أحوجه واألجأه. والضَرُوري: كل ما تمس إليه الحاجة» وهو خلاف 
الكمالي. وأصل الضّر خلاف O‏ 

الضّرورة في اصطلاح الفقهاء: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفهم 
للضرورة» فعرفها بعضهم بأنّها: بلوغ الإنسان Khe‏ إن لم يتناول الممنوع هلك» آو 
أشرف على SP SA)‏ 

وهذا التُعريف يقتصر على حالات الضّرورة التي تتعلق بتناول الممنوع من 
القذاء والذواء قفا el‏ رر ال غاص لل ورا وای شاع استعماله 
Vy colgalll ne‏ تقتضر الفتكرورة غلبه بل يقاس عل ذلك cole Cat le JS‏ 
خالفته ضرر» أو خطر يلحق بالتّفس ونحوها وقد يؤدي إلى المهلاك» وهو ما 
اعتمده بعض الفقهاء في بيانهم لحد الضّرورة. 

جاء في الششّرح الصّغير: ' الضّرورة هي حفظ الفوس من الملاك أو شدة 
O)‏ انظر: (م: ضر): المفردات في غريب القرآن: ١۲۹؛‏ المصباح المنير: ١١٠؛‏ المنجد في اللّغة: 41؛ 


rot \‏ الوسہط: ٥۳۸-٥۳۷‏ . 
(؟) انظر: المنثور في القواعد: 9/7١؛‏ الأشباه والنُظائر للسيوطي: 86. 
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١‏ لد 














yal‏ فاقتصر في تعريفه على حالات الضّرورة BN‏ تتعلق بحفظ النّفس من 
الخلاك» أو الغترر الشديد: 

ول تبعد تعريفات الفقهاء ء المعاصرين كثيراً عن تعريفات الفقهاء القدامى» 
فعرفت oI by fall‏ الذي يحصل بعدمه موتء أو مرض محوفء أو 
عجز عن lel sll‏ فاقتصر هذا التُعريف على الضّرورة المتعلقة بحفظ 
ctl‏ أو التي يترتب عليها ترك واجب. 

oles‏ في a‏ ع الضّرورة هي ما يترتب على عصيانها خطرء وهي 
sya Ladle wl‏ لدان ” ". وهو تعريف عام لم يبين أنواع الضّرورة وأثرهاء وإنّما 
بين الفرق بين مرتبة الضَّرورة ومرتبة الحاجة. 

وعرف بعض المعاصرين الضّرورة بذكر أنواعها وأثرهاء يقول أ.د وهبة 
الزحيلي في تعريفه للضّرورة: هي أنْ تطرأ على الإنسان حالة مِنْ الخطر أو 
المققة الشددة جيف اف حبرت ضرر أو أذى بالتّمسء أو العضوء أو العرض» 
أو العقل؛ أو المالء وَيَتَعَيّنُ أَوْ is E‏ اركاب ail‏ ل 
(ghee eb IE gb Eb Fall U5 ody oo Meh‏ 298 د الشرع 7. 

وهذا التّعريف شامل لكل أنواع الضَّرورة المتعلقة با لحافظة على الدين» 
والنّفس» والنّسل والعقل» والمال» ورفع الحرج» ودفع المشقة عن all‏ > المسلمء 
کالدفاع عن النّفسء أو المال» أو تناول الحرم مِنَ الغذاء والدّواء pt Leak‏ أو 
دفع الضّرر الششّديد عنهاء أو الانتفاع بمال الغيرء أو القيام بالفعل تحت تأثير 


.١١5 /” وانظر: القوانين الفقهيّة: 5١١؛ الشتّرح الكبير/ للدردير:‎ ."٠ ١/١ )١( 
- ٤ قرار مجمع فقهاء الشتّريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بالقاهرة  مصرء في الفترة من‎ )5( 
يوليو حتى 8/7// 7١٠1١م. انظر: موقع مجمع فقهاء الشتّريعة بأمريكا:‎ YA Gill al ey /7 / 
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=\v¥ 
. ۹۹۷ /۲ المدخل الفقهي العام (بتصرف):‎ )9( 
VE (؟) نظرية الضرورة الشّرعية:‎ 
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ْم A!‏ 
الخوف» أو الإكراه» أو الحافظة على مبدأ اللوازن في العقود وغبرها “. 

ويظهر من خلال التّعريفات السّابقة أن الضّرورة في الاصطلاح الشرعي 
حاجة شديدة لا مدفع UB‏ يترتب عليها eod‏ ء المضطر إلى مخالفة الحكم الشّرعي» 
وقد اختصت بأعلى درجات المصالح وأقواهاء وهو كونها مصلحة ضرورية» كما 
اختصت بكونها أقوى الأعذار الموجبة للرّخصة على الإطلاق» وهو الاضطرار. 

ثانياً: تعريف الإباحة لغة و اصطلاحاً: .. 

الإباحة SEG SEB BE‏ وتأتي يمَعْنّى الإذن وَالإطلاق والإحلال. 
rll;‏ خلاف oyisi‏ يقال: s‘‏ الشيءَ isl‏ أخللته لك E outs‏ 
Sl‏ أَذِنَ في الآخْدٍ ar I;‏ 

راصطلاحا: J co aN‏ تعريف الباح آقوال كثيرة منها: تعريفها بالها: "ما 
Adia e NO‏ عدر 
Jil op S3YI i Gäil G en‏ س geii KAk‏ في sit‏ 
الإوّن © . وَقَد يطْلَقُ الإبَاحَة SLEY R E G ge‏ 
1 

isu‏ : تعريف الحظور لغة واصطلاحا: 

الحظور في UI‏ يطلق الْحَظْرِ في ADI‏ على دة معانء ها ال 
Of lel eG EU Ge A IG Giles Gals‏ 

ولا يَخْرُجُ معناه في اصطلاح الفقهاء عَنْ الْمَعْتَى اللّهَوي فَالْمَحْظُورُ هُوَ 


)١(‏ انظر: المصدر السّابق. 

9 انظرة لاغ بوع)؛ CEVTIY) 531 LS‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام: 0١‏ ووانظر: شرح الكوكب المنير: /١‏ 497؛ بير التّخرير: 
.YYA-YYV/Y‏ 

(5) انظر: التّعريفات: .٠١‏ 

)0( انظر:: شرح الكوكب المنير: ١/4717؛‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه: ."-١ 7/١‏ 

() انظر: (م: حظر): لِسّان العَرَب: 5/ 07-507 5؛ المصباح المنير: 5 5. 
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agen Mal ese لحت دراه رق‎ 

UE “ei ih, tes aes s l Ae وَقَصَرَهُ بَحْضُهُمْ‎ 
ba and dé CIGS SA 

ES مَا مِنْ‎ y GS U G Us Lag Gye ut) she Se g 
e 

المطلب l aind e SON spall Be kno : pÉ‏ » ومعناها الإجمالي 

عبر الفقهاء عن قاعدة Sad Gy shal‏ الْمَحَطورات' تارات دة منها: 
الواجب بالشرع قد يرخص عند الحاجة» والواجبات الشّر iL hins ïe‏ 
e SS‏ 
لمعنى العام للقاعدة هو: ا ال فرع ما دران فيرتفع الإثم 
والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى» وقد يرتفع العقاب الجنائي في بعض الحالات» 
DW Ge AV Gye UI‏ المترتبة على فعل المحظور فلا تسقط ويلزم الضّمان”". 

وتتفرع هذه pal A‏ یرال Li, Leek cor‏ أخص ON ga‏ 
كما تعد مِنْ فروع قاعدة "لكين ا وقاعدة' EEE‏ 


ANY التعريفات:‎ )١( 

() الإحكام في أصول الأحكام: .157/١‏ وانظر: موسوعة مصطلحات أصول الفقه: /١‏ 1/0 - 
Lov‏ 

() انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية: ONY SN‏ 

(6) انظر: نظرية الضرورة الشرعية: .71١17-19١57‏ 

(5) الأشباه والتّظائر/ لابن نجيم: 85؛ مجلة الأحكام العدلية (م: :)۲١‏ ١/۳۳؛‏ الأشباه 
والنّظائر/ للسيوطى: AY‏ 

(5) انظر: الأشباه والتّظائر/ لابن نجيم: 85؛ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: AE‏ القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: ١۲۷؛‏ القواعد الفقهية/ ليعقوب الباحسين: NVA‏ 
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لغ A4‏ 
aS‏ وقاعدة ' لا ضَرْرٌ ولا ضيرَارَ » لان ما تفرع عن هذه القاعدة يمكن أنْ 
يتفرع عن القواعد SIS)‏ 














dle (1)‏ الأحكام العدلية (م: ۱۸): /١‏ ۳۲. 
ile (Y)‏ الأحكام العدلية (م: /١:)۱۹‏ ۳۲. 
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4 
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المبحث الثاني 
تأصيل شاعدة: ' الضرورات تُبِيحٌ المحظورات ٠‏ 


Tetta k قري الكفاب الدين‎ ais 
بع كر الا طا ارما حت ورد ااال الف ورال هة وودلك‎ 
في خمسة مواضع من القرآن الكريم:‎ 

الأوّل: قوله تعالي: adi ase is Li}‏ وَالدمَ ولَحْم الخنزير وَمَا al‏ 
يه لِعيْرِ الله فَمَنِ اضْطرٌ غير بَاغْ ولا عَادٍ فلا إثمَ عَلَيْهِ إن اللَّهَ عَفُوَرٌَ رَحِيمٌ4 
[البقرة : [VV‏ 

فذكر ا محرمات مِن الأطعمة محصورة في أربع: : الميتة والدّم ولحم الخنزير وما 
al‏ لغير الله به» ثم استنتى ثنى حالة الاضطرارء فأباح للمضطر ما حَرَّم wb de‏ 
بشرط أن يكون غير باغ في أكله. ob ok Ys‏ لا يتجاوز حدّ الضّرورة إلى حد 
GLE’‏ كمن يجد عن هذه الحرمات بديلاً ويأكلهاء فأباح الله في حالة الاضطرار 
أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات» فصار عدم المباح شرطا في استباحة 
الحرم 60 

يقول ابن العربي”" -بعد بيانه لقوله تعالى: فمن اضْطُر4-: ' هَدَا الضرَرُ 


.۷١ المخمصة: المجاعة. انظر: (م: خمص:: المفردات في غريب القرآن: ١١٠؛ المصبح المنير:‎ )١( 
وانظر اختلاف أقول العلماء في تفسيرها‎ HU (؟) هذا المختار في تفسير قوله تعالى: غير باغ ولا‎ 
في: أحكام القرآن/ للجصاص: ۱/٦۱۲۷-۱۲؛ الجامع لأحکام القرآن: ۲۳۲-۲۳۱/۲؛‎ 
Lov /\ ee 
القاضي أبو بكرء محمد بن عبيد الله بن أحمد. المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي‎ )»( 
الأشبيلي. الإمام الحافظ المحدث الفقيه الأصولي الأديب. ارتحل مع أبيه» وسمع ببغداد» ولقي‎ 
حامد الغزالي» وأبا بكر الشاشي وغيرهما. تفقه على الطرطوشي وغيره» ورحل إلى الحجاز‎ U 
by وسمع من علمائها. من مصنفاته: عارضة الأحوذي» وأحكام القرآن» والقبس شرح‎ 
A00 /Y مالك بن أنس» وغيرها كثير. توفي سنة 57 04ه. انظر: فهرس الفهارس والأثبات:‎ 
.7 57-1847 /٠١ معجم المؤلفين:‎ 
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A1 L— 
لا يد فيه‎ pi Whee 8 este او مِنْ ظَالِمٍ أَوْ‎ sy Glee ez Jul 
SSM CE E DK EEN إن الشخریم يرع عَنْ ذلك بحکم‎ SS 
ا‎ 

الاني: %> l Gg piai eia AUG agi ai a‏ الله به 
NRA a‏ کک 
> کا OAE hig (Sl eb Gh oe ea‏ 
oad Us POLY AS L855‏ اضْطْرٌ في مَحْمَصّةٍ Y a E‏ إن الله 
غفور herd.‏ [الماكدة [Y:‏ 

وفي هذه الآية تقرير» وتأكيد لما جاء في الآية السّابقة مِن سورة البقرة» وإِنْ 
كان فيها تفصيل لبعض أنواع الميتة» وقوله تعالى في هذه الآية:8 غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
J 459‏ قوله تعالى في آية البقرة ة: DI ally egale Ya FL GPP‏ ارتكاب 
١ Las tay fall bind oo phil Esl a go‏ رم في الإثم. ولا 
اتغاء للثثهوة: ولا غدواثًا على أحد' "“» وبشرط عدم تجاوز قدر الضّرورة» حيث 
نص الفقهاء على تقييد الإباحة في أحوال الاضطرار بقدر الضّرورة كما سيأتي 
بيانه في الشّرط الخامس من شروط القاعدة. 

الگالث: وما لَكمْ آلا اكوا مما َر اسم الله علي وذ فصل pS‏ ارم 
يكم إلا ما اضطر رشم A E G ele i eslab oskas es O a‏ 


z 


.]١١9 : ال [الأنعام‎ wel 
هذه الآية ذكر الله تعالى الضّرورة وأطلق الإباحة بوجودها مِنْ غبر شرط‎ Gs 
ليو‎ ial L Y, SIE pi u pS Gai Gp US LS ولا صفة»‎ 
فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضّرورة في كل حال‎ ]١١94 : [الأنعام‎ 








.00 /١ أحكام القرآن:‎ )١( 
.7"١7 7/7 انظر: أحكام القرآن/ للجصاص:‎ )( 
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وجدت الضّرورة فيها فی 


tise, pet le Ut قوله تعالى: «إقل لا أَحِدُ فِي ما أوحي إِلَيَ‎ : ‘ft 
PA WLS, ab ne Ie Us إلا أن ن مَيْنَ‎ 
.]140 : لل يو فمن انط عر باغ ولا عاد إن ربك فور حي [الأتعام‎ 

alll 233 (pal وم‎ ase ls pols a E | Sle حرم‎ GSIS الخامس:‎ 

[Ayo AE S E AE 

V5 Se D BG السُنة النّبوية الشّريفة الأصل فيها: قول الب‎ es 
Mees 


- 24 


ماري NS‏ -كما تقدم - لاعتبار قاعدة' ee Sly pall‏ 
لطر رات call" E‏ ال افر اا احص مها 

وَعَنْ N85 eal‏ - رضي الله عنه- قال: قلت: G‏ 45 اللي إا 
gji ha LÉ ija Li aadi Lg ed aL‏ $ قَالَ: isp‏ 


.١1777/١ انظر: أحكام القرآن/ للجصاص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي» وابن ماجة. 
قال الحاكم في المستدرك 087/7: ' هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم خرجاه . 
انظر: السئن الكبرى: 54/5». كتاب الصلحء باب لا ضرر ولا ضرار؛ سنن الدّارقطني: 
1 كتاب الأقضية» حديث AT‏ سنن ابن ماجة: 7/ 9/85 LS‏ الأحكام VY)‏ 
باب من بنی في حقه ما يضر بجاره (۱۷)» حديث (77251). وانظر: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية: ۸/ ٠٤١-٠١‏ 

(*) انظر: الأشباه والتّظائر/ لابن نجيم: 85؛ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: 85؛ القواعد الفقهية 
ليعقوب الباحسين: VIVA‏ 

(5) أبو واقد. الحارث بن عوف الليثي» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني 
الليثي. شهد الفتح واليرموك. روى عنه: ابن المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد اللّه 
بن عتبة» وعطاء بن يسار» وغيرهم. جاور بمكة سنة» وتوفي بها سنة ثمان وستين. انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة: 0/ 60 77. 
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ee ونا‎ Shai say pad ws Oe ws | Seda’ 
0 5 5 5 2 o ao g Toa 

EA P E LAS ome of اوا للا ل‎ E 
; (ju, e-i 


a 9 











عو 


)١(‏ الاصطباح ‏ ها هنا أكل الصبوحء وهو الغداء» وأصله في الشرب ثم استعمل في الأكل 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/7. 


(۲) والغبوق: أكل العشاء وأصله في الشرب ثم استعمل في الأكل. انظر: النّهاية في غريب الحديث 
UY NG‏ 


(۳) تحتفئوا من الحفاً مهموز مقصورء وهو أصل البرَرْدِي الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل» وقوله 
do gE‏ تحتفئوا بها بقلا» أي ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. انظر: الغريبين في القرآن 
والحديث: 459/7 النّهاية في غريب الحديث والأثر: .5١١/١‏ 

(5) أخرجه الحاكم» وأحمد» والدّارمي» والبيهقي. 
قال الحاكم في المستدرك: :٠٠١ /٤‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
انظر: المسند: ۲۰۹/۸ مسند الأنصار» حديث أبى واقد اللیثی» حدیث (۲۱۹۵۷) ؛ سنن 
٠۲١ Y‏ كتاب الأضاحي D‏ باب في أكل الميتة للمضطر (75) السّتن الكبرى: 


٠"۹‏ كتاب الضّحاياء باب ما يحل من الميتة بالضّرورة. 
Co)‏ المنتقى: 178/7 . 
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المبحث الثالث 
حكم الضرورة بناء على قاعدة: ' الضرورات تبيح المحظورات ' 


3 35205 و ” G) å‏ . 
المراد بحكم الضرورة الآثر المترتب عليهاء وقد بين السّيوطي”'“وغيره حكم 
الضّرورة بعد تعريفها بقوله:وهذا يبيح تناول الحرام ”''» وجاء في قواعد الأحكام 
في بيان مناسبة العلل لأحكامها: ' الضرورات مناسبة لإباحة الحظورات جلبا 
لصا حها ”"» فالضّرورة تبيح تناول المحرم وارتكاب الحظور في الشريعة الإسلامية 
ما دامت حالة الضّرورة قائمة؛ وقد ثبت هذا بنص القرآن الكريم» والسنة النبوية, 
وإجماع المسلمينء إلا أن الرّخصة”''حالة الضَّرورة قد تكون واجبة» وقد تكون 
مستحبة» وقد يكون تركها أفضل. 
ومثال الأولى: من غص بلقمة» ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمرء فإئه يجب 


)١(‏ أبو الفضل» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي» من 
كبار علماء الشافعية حفظ القرآن وهو ابن ثماني سنوات» مؤرخأ أديباء وأعلم أهل زمانه بعلم 
الحديث وفئونه والفقه واللغة. من مصنفاته: الأشباه والنُظائر في فروع الشافعية» والحاوي في 
الفتاوى» والإتقان في علوم القرآن» والجامع الصغير في الحديث. توفي ١91ه.‏ انظر: معجم 
المؤلفين: 0 -559١؛‏ الأعلام: لام ال 

(؟) انظر: الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: 85. وانظر: غمز عين البصائر شرح الأشباه والتّظائر: 
0١‏ المنثور في القواعد: .8١9/7‏ 

VIVO) 

a (£)‏ السهولة. واصطلاحاً: تطلق على ما شرع لعذر شاق استفناء fel‏ كلي 

يقتضي المنع» haa Yh ee‏ على فوافع اخاجة فيه وقد تطلق على ما استثني من أصل كلي 

يقتضي المنع مطلقاء من غير اعتبار للعذر الشّاق. وتطلق أيضاً على ما وضع عن الأمة من 
التكاليف الغليظة والأعمال الشَاقة التي دل عليها قوله تعالى: US Io] Ele ad V5 Sp‏ 
Gyles‏ مِنْ sA] KS‏ : 585]. وتطلق أضا على ما كان من المشروسات ترسعة 
على العباد مطلقاً. انظر: (م: رخص): ghal‏ المنبر: 65؛ الموافقات في أصول الشّريعة: 
١‏ -18!!؛ القواعد والفوائد الأصولية: 44. 
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]م ووم 
عليه ذلك؛ لأنّ حرمة النّفس عظيمة» ومفسدة فواتها تزيد على مفسدة تناول 
امحرم» وكذلك المريض إذا خاف على نفسه من الصّوم ضررا في نفسه أو عضوا 

وآمًا الرخصة التي يستحب فعلها فكالفطر لمن شق عليه الصّوم ولم خف على 

gl des Ul,‏ تركها أفضل فكالفطر لمن لا يتضرر بالصّومء والتّيمم لمن 

i $ 

وجد الماء يباع بأكثر من ثمن ال مثل وهو قادر عليه ”". 

ثم إن العمل بحكم الضّرورة حالة مؤقتة» ومسألة استثنائية» لذا فالواجب في 
مقام الضّرورة السّعي الحاد لإزالتها» وبذل الجهد في سبيل رفعهاء وهو مِن 
فروض الكفاية على هذه الأمة» وفرض متعين على القادرين. 

قال ابن عبد البر”': ' وجملة القول في ذلك: أنّ المسلم إذا تعين عليه رد رمق 
مُهجة المسلم وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق 
Miavide‏ 

كما آئه LY‏ للعمل بحكم الضّرورة تحقق شروطها مع الأخذ بعين الاعتبار 
الفروق الفردية والجماعية» واختلاف OL‏ والمكانء إذ لا يمكن قياس جميع 
حالات الضّرورة بمقياس واحد؛ لاختلاف معاييرهاء فالمشقة المعتبرة في 
اللخفيفات ليس ها ضابط خصوص» ولا حد حدود يطرد في جميع النّاسء وتمييز 











.٠١٠-٠٠١ القواعد والفوائد الأصولية:‎ ؛"۲١‎ /١ انظر: المستصفى: 9؛ القواعد/ للحصبى:‎ )١( 

() أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» القرطي» الحافظ النظار 
شيخ علماء الأندلس. كان متقدما في علم الأثر» وله بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. تفقه 
عند أبي عمر بن المكوي» ولازم أبا الوليد بن الفرضي» وغيرهما. من مصنفاته: الكافي في 
الفقه» والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وغيرها. توفي سنة 577ه. انظر: فهرس الفهارس 
والأثبات: ؟/ 847-8557 /؛ جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: ۳/ .٠١۸۹-۱۳۷۸‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن للقرطي: ۲/ .۲۲٠۹-۲۲۰‏ 
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الضّعف الذي يحصل عنده الرّخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده شاق ومشتبه 
ولذلك أقام الشّرع في جملة التّخفيفات السّبب مقام ait pols adel‏ سبيا 
للرّخصة؛ لأنّه مظنة وجود المشقة» وترك الحرية للمكلف في الأخذ برخص السفر 
oly‏ غلى ما يجد من المشقة. وترك كثيراً منها للاجتهاد. ففي حالة المرض مثلا 
فإِنّ القدرة على التّحمل والصّير تختلف باختلاف الأفراد. ولا يقدر على ضبطهاء 
فقد يقوى فرد في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر. فتشرع الرّخصة في حق 
أحدهما دون الآخر» ومن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع؛ ولا تختل 
حاله بسببه» بل تلحقه المشقة بعدم الأكل» لا يتساوى مع مَنْ لا يقدر على 
الصّير على الجوع وتختل حاله بعدم الأكل» فالأوّل يُخيّر في الأكل من الميتة 
والنّاني يجب عليه الأكل ”". 

وقد قرر الإمام النشّاطبي”" -رحمه الله - ذلك حيث ذكر' أن سبب الرّخصة 
المشقة» والمشقة تختلف بالقوة والضّعف. وبحسب الأحوالء وبحسب قوة العزائم 
وا و ا ا و اعمان 


وهذا يوضح سبب اختلاف الفقهاء ء في مسائل الضّرورة» $ غم اتفاقهم على 
اعتبار آثارهاء كما يعد مِنْ أبرز الدّلائل على واقعية ية التّشْرِيع الإسلامي في اعتباره 
by al!‏ الطاركة واخكلاق ماين الضرورة باختلاف أحوال الأفراد ومراعاة 
ذلك من - جميع الجوانب. 


.19-١5 /7 قواعد الأحكام:‎ 4770-1١15 /١ انظر: الموافقات في أصول الشتّريعة:‎ )١( 

(5) أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشّهير بالشاطي. من كبار 
فقهاء المالكية المحققين» أصوليء مفسرء محدث. نظارء ثابت» بارع في العلوم. أخذ العلم عن 
أئمة منهم: ابن الفخارء وأبو عبد الله البلنسي» وأبو القاسم الثتّريف البستي» وأبو عبد ail‏ 
الشريف التلمساني. وأخذ عنه: أبو بكر ابن عاصم وآخرون. من تصانيفه: الموافقات في أصول 
الفقه» والاعتصام تآليف جليل في الحوادث والبدع» وغيرها. توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: شجرة 
النور الزكية: ١١۲؛‏ الأعلام: .۷١ /١‏ 

(۳) الموافقات في أصول الشتّريعة: 5/١‏ 77. 
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كما أنّ التّخفيف التَشْرِيعي المذكور في حالات الاضطرار لا يقتصر على 
الضّرورة الملجئة. ؛ بل يشمل الحاجات التي هي دون الضرورةء فيؤثر هذا الاحتياج 
في تغيير الحكمء ويوجب تخفيفا يجيز فعل امحظورء وَعَلى مدا تقررت القاعدة 
a‏ ا T SS‏ ا 
والمشقة اللاحقة تة بفوات المطلوب: neh tn,‏ 
الفساد المترتب على عدم مراعاتها ما يترتب على عدم مراعاة الضّرورة”", 
والحاجة العامة يحتاج إليها عموم الناس في مصا حهم العامة من تجارة وصناعة» 
UI GI‏ الخاصة فيحتاج إليها طائفة مِن الئاس كأهل مدينة معينة؛ أو يحتاج 
إنّ قيام الحاجة منزلة الضّرورة ينبني عليه كثير من الأحكام تشمل أبواباً 
ومسائلء منها: مشروعية BLY‏ والمزارعة”"» والمساقاة“» والاستصناع”” على 
خلاف القياس؛ فإنّها معاملة على معدوم» لكن الحاجة العامة دعت إلى ذلك 


)١(‏ الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: ١4؛‏ مجلة الأحكام العدلية (م: A/A CY‏ الأشباه والنّظائر/ 
للسيوطى: /8. 

(۲) انظر: المواققات في أصول الشريعة: Aly‏ 

(") المزارعة مفاعلة من الزرع وهي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. انظر: (م: زرع): 
المصباح المنير: 445 روضة الطالبين: 6/ 58١؛ gall‏ على مختصر الخرقي: OAN O‏ 

(5) المساقاة مفاعلة من السنّقي وهي: دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء 
معلوم من ثمره. انظر (م: سقى): أساس البلاغة: ۲٠؛‏ التعريفات: ١۲۷؛‏ روضة 
الطالبين: ٥‏ المغني على مختصر الخرقي: Jo‏ 00. 

)0( الاستصناع لغة: طلب الصنعة» ولا يخر- ج معناه في اصطلاح الفقهاء عن هذا فهو: عقد على 
مبيع في الدّمة شرط فيه العمل. وصورته أنْ يطلب المشتري من الصّانع أن يصنع له سلعة معينة 
Oe ee‏ حكده E‏ 
الوقت الحاضر مع النّجارين والخياطين وغيرهم من الصّناع. انظر (م: صنع): المنجد في اللغة: 
۷ مجلة الأحكام العدلية: (م: ۱۲۲): ۰4٩4/۱‏ (م: ISSN CES OMT OAV PAA‏ 
وحاشية الدسوقي عليه: ۲/۳ الأم: ۳ المي على ختصر الخرقي: /٤‏ ۳۳۹. 
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فجرزت تسوا وتا 

وا جا الو واا Os‏ كالشركة والعارية ونحوها؛ OÑ‏ لزوم هذه 
العقود يوقع في الحرج» ويكون سببا في عدم العمل بهاء فجَوّزت على خلاف 
الأصلء إذ الأصل في العقد اللزوم ”". 

ومن التّطبيقات الفقهيّة المعاصرة لهذه القاعدة: جواز التّحكم المؤقت في 
الإنجاب. إذا دعت إليه حاجة معتيرة 3 cle pb‏ بحسب تقدير الرُوجين عن تشاور 
پینهما وتراض؛ فرظ آلا بوي على oaii‏ وان تكن الرس مشو 
وألا يكون فيها عدوان على حمل قا ى 

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالدّورة الخامسة بالكويت في \- 
5 هف 15-٠١١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۸م 

ش ومنها: اختيار بعض أهل العلم جواز اختيار جنس الجنين عن Jel Gab‏ 

الطي للحاجة؛ وممن أفتى بهذا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي» حيث 
ذكر آئه قد يرخص الدّين في عملية اختيار الجنس» ولكن يجب أن تكون رخصة 
للضّرورة» أو الحاجة المنزلة منزلة الضّرورة» وإن كان الأسلم والأولى تركها 
لمشيئة الله وحكمته. وذكر أنّه لا حرج على الطبيب المسلم ol‏ يقوم بهذه العملية 
استجابة لطلب الرّوجين» واختيارهما أن يكوة س ان گرا إذا كان ذلك 
ملبيا لحاجة معتبرة عند الروجين» المهم أن لا يكون اختيار الذّكر بسبب كراهية 


() انظر: الأشباه والتّظائر/ لابن نجيم: ١4۲-۹؛‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: ۸۸. 

(؟) العقد الجائز: كل عقد يقبل الفسخ من طرفيه أو من أحدهما لسبب من أسباب عدم اللزوم. 
أقسام العقود في الفقه الإسلامي: .548/١‏ وانظر: غمز عيون البصائر: 5737//7؛ المنثور في 
القواعد: ۲/ ۷. 

290 انظر: الفروق: 7/5 7١؛‏ القواعد/ للحصنى: \/ TYO‏ 

(5) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» بحث (تنظيم Jl‏ ورأي الدّين Cas‏ ع9: SH 4١50/١‏ 
put! 414)‏ وتنظیمه)» ع٥:‏ ۱/ EVV ٤1٩‏ 

)0( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» قرار رقم )١(‏ بشأن: تنظيم النّسلء ع5: .758/١‏ 
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Eas‏ فإنّ هذا من تفكير أهل الجاهلية وعملهم» » الذي أنكره هعليهم 
القرآن في مثل قوله تعالى: #وَإدًا بُشرَ أَحَدُهُم Ag gai s gÉ st‏ 
كظيم) [النحل eee ioe LOA:‏ 
تعالی: all‏ ملك السّمَاوَات G Gy a‏ يشاء يهب لمن يشاء Cais UU‏ 
SHUI 28g 2)‏ ,5 [الشورى 
فهو الذي بهي الأسباب للإنجاب» ويزيل من طريقه الموانع والعوائق» ويوفق 
الطبيب في عمله حتى لا يخطئ؛ ويحمي النُطفة الملقحة» حتى تصل إلى المهدف 
المرتجى» ويكتب للنّجربة النّجاح» كل ذلك بمشيئة اللّه تعالى» التى لا يخرج شيء في 
الكون عن سيطرتهاء فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن إن LS EE ALS‏ 
يَرِيدٌ» [هود: لا .]٠١‏ 

وإذا كانت نسبة النُّجاح في عمل الطبيب هي ٠١‏ أو أكثر من ذلك فن 
مشيئة الله تعالى تظل هي الغالبة والحاكمة والله أعلم ”". 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
النّاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من /٠١ /55- VY‏ 578١هالموافق‏ 
۸/۷-۳/ ۲۰۰۷م معارضا لاختيار فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. 
حيث جاء فيه ha cee SLE Shee‏ بالطرق اة eLasis‏ الغذائي» 
والغسول الكيميائي» وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة 
لا محذور فيها. 











uk 7 serviet/Satellite id= V\YYOYATYYA0 &&pagena‏ ا 
me=IslamOnline-Arabic-‏ 
Ask_Scholar% ¥FFatwaA % ¥FFatwaAAskTheScholar‏ 

واختيار جنس الجنين بين العلم والفقه: 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename= slamOntine:‏ 
\\Y¥YoYAv++A\ ¥Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=‏ 
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وبين قرار الجمع أنّه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين» إلا في 
حالة الضّرورة العلاجيّة في الأمراض الورائيّة التي تصيب الذكور دون الإناث» 
أو بالعكس» فيجوز حينئلٍ التّدخل» بالضوابط الشرعيّة ية المقررة» على أن يكون 
ذلك بقرار هن نة طبية خخصة» لا يقل عدد أعضائها عن ثلاقة يرأ الأطباء 
العدول» تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أنّ حالة المريضة تستدعي أنْ يكون هناك 
تدخل طي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي» وين تم عرض هذا القرير على 
جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك . 

والظّاهر أن قوهم هذا مبني على أنّ الحاجة لا يمكن اعتبارها قائمة مقام 
الضَّرورة بصفة مطلقة في إباحة الحظور؛ لآنّ الحنيفية السّمحة إِنّما أتي ي فيها 
بالسّماح بما هو جار على أصوهاء وليس تتبعاً لرُخص» وكما هو مقرر فإن 
الفترورة أشد ياعداً على اللخالفة من الخاجة: 

ول م و ترج لبن ير يق ماص اريف قو مجاه واه 
تأثير للحاجة في مثلهاء إذا الانتقال من الحرمة للإباحة يشترط له أعلى المراتب» 
والحاجة ليست من أعلى المراتب oT bes?‏ تأثير الحاجة في الحكم وقيامها مقام 
الضّرورة في إباحة المحظور يرتبط بنوع ا لمحرم» وهل هو محرم تحريم المقاصدء أم 
تحريم الوسائل والدّرائع ؟ 

جاء في إعلام ole g UN soya gl‏ جلي وخخفي, فالجلي حرم لما فيه من 
الغترر العظيم: وانفي حرم؛ أله ذريعة إل الجلي؛ فتحريم الأول قصداً وتحريم 
الا رس وتران cI LATS cobs pA op toll pS Us‏ 
رة متها ”"؛ وما حُرّم سدًا للدّريعة أخفْ مما خُرّم تحريم المقاصد؛ ولذلك يباح 


(۱) انظر: الفروق: ۳/ ۷۳. 
Y/Y)‏ 


Y/Y 135 a) انظر:‎ )۳( 
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للمصحة الرّاجحة كما أبيحت العرايا ”© من ربا الفضلء وكما أبيح BS‏ 
للخاطب» والشاهد» والمعامل من جملة BEI‏ حرم ”©. 

وعلى هذا فالحاجة لا تدخل في نهي مِنْ مرتبة علياء كما أنه لا تأثير لها مع 
وجود نص بخلافهاء فلا يجوز التّخفيف بالحاجة مع وجود نص ”". وتنزيلها 
منزلة الضّرورة له منهجية شرعيّة مقيدة بضوابط ينبغي الالتزام بها. 


7 











)١(‏ العرايا جمع عرية وهي التّخلة يُعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء فيجعل له ثمرها عامها فيعْرُوها أي 
يأتيها. واصطلاحا: اختلف فيها على أقوال منها: بيع الرُطب على التّخْل بالتّمر على الأرض 
خرصاً. انظر: (م:عرا): المصباح المنير: 15١؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة: ؟/ 445- 
؛ تكملة لمجموع شرح المهذب: ."50-7174/1١‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: إعلام الموقعین: ۲/ .٠١۹-۱۰۷‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: 417 -85. 
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المبحث الرابع 


شروط وضوابط قاعدة ' الضرورات تبيح المحظورات ' 


Ree‏ الأخذ بقاعدة: الضَرُورَات تييح الْمحْظورَات والعمل بها فلا بد 
مِن تحقق شروط تطبيق القاعدة» ومراعاة الضّوابط المقيدة لهاء ally‏ تضم جملة من 
القواعد الفقهية المنظمة لأحكام الضّرورة» وبيان ذلك كما يلي: 

الشرط الأول: تحقق ays call pls‏ بالفعلء أو غلبة الظنّ بحصوها؛ OY‏ 
أحكام التَخفيف حالة الضّرورة لا يجوز أن ثبنى على توقع أو توهُم حصول حالة 
الضّرورة» ويؤكد ذلك ما تقرّر مِن كون الأحكام الشرعيّة nid BUI Ll]‏ 
والظنّ الغالب» ولا التفات فيها إلى الأوهام والظنون المرجوحة والاحتمالات 
اللعينة "أ "ال هون GSE Y‏ 

ولذا فما يدعيه كثيرون في هذه الأيام ِن ضرورة اللختم بالآهب» أو 
ضرورة التّعامل الرّبوي» أو الضّرورة الاقتصاديّة الى تسمح ببيع الخمور وفتح 
الملاهي للسياح ونحو ذلك. كل هذا لا يعتبر من الضّرورات الحقيقية» ولا يباح 
مِنْ أجله الحرام سواء أكان ذلك في بلاد الإسلام» أم غيرها ”". 

الشترط الّاني: أنْ تكون الضّرورة ملجئة بجحيث يخشى تلف تفس» أو تضييع 
المصالح الضّرورية» وهي حفظ الضّروريات الخمس: الدّين» والنّفسء والمالء 

a " (8) ye ar 
.'" والعقلء والعِرْض‎ 


.554 انظر: نظرية الضّرورة التتّرعية: 56 -55؛ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة:‎ )١( 

(5) الأشباه والنّظائر/ للسيوطى: .١5١‏ 

A o‏ ا ی و لرايم بالقاهر د مصره ا ار 
من ۱٤۲۷ /۷ /۷ - ٤‏ هالموافق ۲۸ يوليو حتی ۸/۲/ 7م 


(5) انظر: نظرية الضّرورة الشتّرعية: VW‏ 
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eJ b‏ انتفاء وسائل دفع الضّرر من المباحات”"'» بحيث لا تكون 
للمضطرٌ وسيلة لدفع الضّرر إلا المخالفات الشتّرعيّة من الأوامر والنّواهي» ولذا 


فمتى تمكن المضطر من إزالة الضّرر بوسيلة مباحة امتنع عليه ارتكاب المحظور؛ 
لعموم قوله تعالى: فاقوا الله ما ما اسْتَطَعْم4[التغابن: .]١5‏ 


وعلى هذا يجوز التّداوي بالنّجاسات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها؛ لأنَّ 


مصلحة العافية والسنّلامة أ . مصلحة اجتناب النّجاسة» فأنيح الثّدا 
as‏ من : Ce a) Cee‏ 


للضّرورة ”" 
الشرط الرابع UT:‏ يكون الضّرر المترنّبِ على حالة الضّرورة أعلى م مِن الضّرر 
ا ا ا الا عب 


وقد وردت القاعدة مقيدة بهذا النشرط عدد الفتهاء . جاء في المنشور في 
القواعد: الضّرُورَات تريح الْمَحْظورَات يشرط عَدَم Maoa‏ والمعنى 


asl col Ml‏ نه يلزم للعمل بقاعدة الضّرورات تحقق نقصان الضّرر في المحظور الذي 
Jos‏ الإقدام عليه عن ضرر حالة الضّرورة» وعلى bp lia‏ كان الضّررُ في حالة 
ayy fall De he Ci Ally SAU Lyles oT Gaal ayy call‏ فلا يُباح للمضطر 
الإقدام على فعله» ولا يخضع لأحكام الضّرورة» كالإكراه بالقتل على القتل» أو 
الرّناء فلا يباح واحد منهما؛ لِمَا فيه مِن المفسدة الرّاجحة؛ لأنّ الاستسلام للقتل 
أخف مفسدة من الإقدام على قتل مسلم بغير حق» أو إحلال بضع حرم» فنفس 
القاتل وعرضّه ليست أولى من نفس المقتول وعرضيه وهذا بالاتفناق *. 


)١(‏ انظر: قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بالقاهرة ‏ مصرء في الفترة 
من ٤‏ -۷/ ۷/ 5737 ١ه‏ الموافق 78 يوليو حتى 87/7/ 5١١1م.‏ 


(5) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنّظائر: /١‏ 710؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية: 


١‏ قواعد الأحكام: ١/177؛‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب: /١‏ ١٠٠؛‏ نظرية الضّرورة 
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الشرعية: 1٦‏ . 
."١7/7 )9(‏ وانظر: الأشباه والنّظائر/ للسيوطى: 85. 
(:) انظر: قواعد الأحكام: ١/171-170؛‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب: 4155-١170 /١‏ 




















ولو دفن اميت بلا تكفين فلا يَش Side OB‏ حك حرمت اشد شد يِن عَدَم 
I 2S aG gill ais‏ 

الشرط الخامس: تقدير الضرورة بقدرهاء وهو معنى قاعدة: الضَّرُورَات 
Vasa Sa‏ التي تعتبر قدا saela‏ 'الضَرُورَات ييح الْمَحْظورَات ‏ والمعنى 
الإجمالي للقاعدة: أن Y U Ae hpi 55 ha SA SSF os Ys‏ 
يَتَجَاوَرٌ عَنْهَاه بل يقتصر المضطرٌ على SL‏ الأدنى اللازم لدفع الضّرر في حالة 
الضّرورة. 

وعلى هذا فلا يأكل المضطر يِن الميتة إلا قدرٌَ سدّ الرّمق 

ومن نان له أن 2 tall de pats SF ag) nal Lis‏ الى عاب 
للصّيد» ولا يجوز له أن يقتني زيادة على ذلك . 

ومن استشير بر في خاطب ذكر مساوته بالقدر الذي تندفع به الحاجة» ولا 
يحصل منه ضررهء فإن اكتفى بالتّعريض كقوله: لا يصلح لك» أو لين كن !ا 
يعدل إلى التُصريح بمساوئه. 

وكذلك en‏ الشهود والأمناء على الصّدقات والأوقاف» والأيتام or‏ 
فيجب جرحهم عند الحاجة» ولا يحل السّتر عليهم إذا علم منهم ما يقدح في 
pilD Re ieee sateen eyed alts lial‏ 
فالئّميمة مفسدة محرمة» لكنها جائزة أو مأمور بها إذا اشتملت على مصلحة 
للمنموم إليه. إلا أنه ينبغي الكشف عن السّتر بقدر ما تندفع به الحاجة» تحقيقا 

الأشباه والنُظائر/ للسيوطي: 84؛ المغنى على مختصر الخرقي: 46١/١١‏ القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: .777/1١‏ 
)١(‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: .۸٤‏ 
(0) انظر: الأشباه والنّظائر/ لابن نجيم: 87؛ مجلة الأحكام العدلية (م: "4/١ :)7١7‏ المنثور في 

القواعد: ؟/ ١7؛‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطي: 85. 


(۳) انظر مزيدا من الفروع الفقهبة لذلك في: الأشباه والنظائر/ لابن نجيم: 85؛ المنثور في 
القواعد:7/ 71١-75٠‏ الأشباه والنّظائر/ للسيوطى: 5/-80. 
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]| ووم 
لوجوب تقدير الضّرورة بقدرها = 

ويقاس على ذلك بيان حال كل مَنْ يترتب على بيان حاله مصلحة معتبرة 
cle yh‏ ويتأكد الحكم في المصالح العامة؛ كما لو علم طبيبُ أن طيارا Clas‏ 
gall‏ وأن مرضه Es‏ فب غل الطب Ou!‏ 
المسئولين» ويعتبر مسئولا عن كل ما يتر ب على عدم إبلاغه» ولا يعد هذا 

معارضا لوجوب محافظة الطبيب على عورة المريض» وعدم كشفها؛ للضّرورة 
الدّاعية للمحافظة على حياة النّاسء وعدم تعريضهم للخطر”". 

وإذا جاز التُظر والكشف واللّمس وغيرها مِن دواعي العلاج لدفع الضّرورة 
والحاجة القويّة» فإنّه لا يجوز بحال مِن الأحوال التّعدّي وترك مراعاة الضّوابط 
الشرعية» ولذلك يلزم أن يُقدّم في علاج الرجال الأطباء الرجال» كما ينبغي في 
حالة معالجة الرّجل للمرأة أنْ يكون معها محرمها أو امرأة أخرى مِن Oly LE‏ 
يقتصر النّظر إلى العورة عند العلاج على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى BII‏ إليه 
P hö‏ 

O بِرَوَالِهِ‎ fia SAS SE es ÉI b 

EEE ا ا ا -في الثشر ط‎ is 
EN ehh قِيَام الضرورق‎ E cae 
زول‎ 45h gL ae E Ue Sf ‘Lalas s (B59 pal JE زُوَال‎ 
حَال الْعُذْرِه فوقت الثّرخيص للمضطر مة مقيّدٌ بزمن بقاء العذرء‎ JI} He gies 
coll Santa! le a till فإذا وال اهدر ران کس واا ق فيبطل التيمم‎ 
كان لعدم وجود الماء» بطل بالقدرة عليه وإِنْ كان لعجزه عن استخدام الماء‎ Ob 











.165-١107 /١ انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 

(۲) انظر: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية: .٠٠٠١‏ 

(") انظر: الأشباه والنظائر/ لابن نجيم: 87؛ المنثور في القواعد: 7؟/ ."7١‏ 

(4) الأشباه والتّظائر/ لابن نجيم: 87؛ مجلة الأحكام العدلية (م: :)١‏ ١/6؛‏ الأشباه 
والنّظائر/ للسيوطي: 80. 
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Ola Seer‏ كان بسبب البرد» بطل بزواله. 

وبمعناها Laat‏ قاعدة: ' إِدَا زَالَ الانِعُ OOF BU ote‏ والمراد بالمانع هنا الأمر 
الطارئ الذي يمنع نفوذ الحكم؛ فكل حكم جوز لأمر طارئ» يعود إلى أصله 
بزوال الطّارئ» وكذلك كل ما خُرّم لأمر طارئ» فإذا زال الأمر الطارئ عاد 
الحكم إلى الأصل os gh GLY ge‏ أو الوجوب ”". 

ويعبر عنها أيضا بلفظ: ' إذا زال المانع» زال الممتنع لأجله'”". 

ويتصى من يفده القاعةة نا شرع مين التاجيات الكلبة تبسيرا وتبهيلة 
لمصالح النّاسء فإنّ له صفة الدّوام والاستمرار» يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج 
كالإجارة:» والمساقاة» والمغارسة» وغيرها. 

الشكرط الستابع: ' الاضْطِرَارٌ لا يُبْطِلُ {O° GE‏ 

HEB مِنْ‎ E ا‎ 
BAAS عَلّى‎ aG o al A aE وي بَحْضِهًا‎ dE J JU 
OS VIE YS ge 8 FY] كالتُلفظ بِحَلِمّة الكفر عِنْدَ الإكرَاء الى لذلك‎ 
[ae ak aN DI) ed be OS WG BN la GL 
V5 po Al GE ضَرّر» وهذا إذا‎ W UE بل‎ calle, لا يرال‎ small OY gale 
ار‎ eat يمكن تفاديه حالة الضّرورة»‎ 
GEI g Eg E A E Galas a آخر يسبب الجُوع‎ 

ولو أجبر الطبيب على إسعاف مريض وعلاجه» استحق e‏ 
قول؛ لأنّ الاضطرار لا يبطل حق الغير. 


.0 /١ مجلة الأحكام العدلية (م: 5؟):‎ )١( 

(۲) درر الحکام: ۱/ .٣‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: .٠٠٦ /١‏ 

ale (£)‏ الأحكام العدلية (م: ۳۳): .۳۸/١‏ 

(5) انظر: درر الحكام: /١‏ ۸؛ امجموع المذهب في قواعد المذهب: .٠١١ /١‏ 
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وفي قول لا ب aa ela‏ رة الال عا 

الكرط الكامن: ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضّرورة'” 

هذه القاعدة تعد ضابطاً مهما لقاعدة: Raf Ey shall”‏ الْمَحْظُورَاتٍ DI E‏ 
dy Atel gs Ya Bee pall ISS) paella‏ العامّة» بل يراعي 
الفط مادق adel By teu de tl‏ العامة يِن اليفاظ على أصول 
العقيدة» وتحقيق العدل» UL claly‏ لأنّ ما خالف قواعد التتّرع لا أَثْرَ فيه 
للضرورة. 

وعلى هذا فلا يجوز الصلح الدائم مع اليهود؛ لان في ذلك غالفة لميادئ 
الشريعةء فالصّلح مع الأعداء يتم على أساس قواعد عهد الدّمة والتزام الأحكام 
الإسلامية» والجائز في مثل هذه الأحوال الهدنة المؤقتة التي يتم تمديدها حسب 
gtd ahaa all‏ 

ولو ولي قاض غير glad Ley fo Lah‏ 6 53 الشافعيّة في المسآلة قولين: 

الأول: يُنفدٌ قضاؤه؛ للضّرورة. 

والنّاني: لا يَنفذ قضاؤه؛ لأنّ هذا ليس ما عمت به البلوى حتى OV 5 hay‏ 
ما خالف قواعد التتّرع لا أثر فيه للضّرورة ”' 

وفي ضوء ما تقدّم م مِن التتُروط فإنّ العمل بقاعدة الضَّرورات وفق ضوابطها 
الشترعيّة لا يعد هدما لأدلة الشرع» بل هو عمل بالدّليل الشرعي. 











(1) انظره روضة الطالبين» VAT /Y‏ القداوي والمسؤولية AYY a‏ 
(0) انظر: المنثور في القواعد: .7"١97/7‏ 

(۳) انظر: نظرية الضرورة الشّرعية: /51. 

.8194-718/7 انظر: المنثور في القواعد:‎ )٤( 
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المبحث الخامس 
تطبيقات القاعدة في النظر الفقهي 


هذه القاعدة ينبي عليها أبواب adil oe‏ ومسائلُ كثيرة يصعب حصرهاء 
وقد ورد خلال هذه الدّراسة أمثلة تطبيقيّة للقاعدة» وفي هذا المبحث نورد مزيداً 
من التُطبيقات الفقهيّة الى ذكرها فقهاؤنا في مصنفاتهم قدياًء وأيضاً مزيداً من 
ELI‏ المعاصرة والتى تناوها المعاصرون بالبحث والدّراسة» في مطلبين: 

المطلب الأول: تطبيقات القاعدة عند الفقهاء قدي( 

من الفروع الفقهيّة المندرجة تحت قاعدة الضّرورات تبيح المحظورات: 

تحريم لبس الدّهب والتّحلي به على SL‏ إلا لضرورة أو حاجة ماسة» 
gol gwd COIS‏ © 

ومنها: يجوز عند الشّافعيّة نبش القير بعد الدّفن للضّرورة» كأنْ يدفن الميت 
من غير غسلء أو إلى غير القبلة» أو في ثوب أو أرض مغصوبة "' 

ومنها: جواز إتلاف شجر الكفار وبنائهم ودوابهم 3 tld sade 2 ds‏ 
القتالء LAI»‏ عليهم» ا مع أن الأصل أن إتلاف مال الغير ممنوع”*) 

ومنها: جواز إعطاء الرّشوةٍ يدفع الظّلم إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك وإعطاء 
المال للمحاربين» وللكفار في فداء الأسارىء ولمانعي الحجاج حتى يؤدوا تر انها 
فذلك كله انتفاع» أو دفع ضرر بتمكين من معصية» وجلب ال منفعة ودفع المضرة 


EN YAY SY 2157-17 4/١ انظر مزيداً من التطبيقات الفقهية في: قواعد الأحكام:‎ )١1( 

(۲) انظر: قواعد الأحکام: ۲/ ۲۸۹-۲۸۷. 

() انظر: قواعد الأحكام /١‏ ١٤٠؛‏ الجموع المذهب في قواعد المذهب: ۱/ ١۲٠-٠۲٠؛‏ الأشباه 
AE i b pd SII g‏ 

0) انظر: الأشباه والنُظائر للسيوطي: he‏ 
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مطلوب للشّارع مقصود. فأبيح فيما ذكر للحاجة الدّاعية إليه '". 

ومنها: يجوز شق جوف الميتة إذا كان في جوفها ولد ُرجى حياته؛ لأنّ 
مصلحة حياته أعظم من مفسدة انتهاك أمه بشق جوفها '". 

ومنها: يجوز غصب الخيط؛ لخياطة جرح حيوان محترم '". 

ومنها: يجوز دفع الصّائل مِن إنسان أو حيوان» ولو ترتب على ذلك قتله عند 
تعذر دفعه بدون القتل. 

ومنها: يجوز التُطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب OY OYE‏ 
حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من GLI‏ بكلمة لا يعتقدها POLL‏ 

ومنها: يجوز النّداوي بالخمر عند الضّرورة في قول» قياساً على جواز التّداوي 
باللحاساهه وهر از إساغة اللقية AY sf lao Dh (i‏ 

ومنها: إذا عم الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرأء فإنّه يجوز 
للإنسان أنْ يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة» ولا يقتصر ذلك على 
الفئّرورات» ولكن لا يتبسط في ذلك كما يتبسط في الحلال» بل يقتصر على قدر 
اة ورن أك الطببات وغوهاة 51 الصلحة العامة اهرون MG doll‏ 
يقطع النّاس عن الحرف والصّنائع والأسباب التى تقوم بمصالح OGY‏ 

ومنها: أنّ ستر العورات والسوآت واجبء وهو من أفضل المروءات وأجمل 
العادات» لكن يجوز تركه للشتّرورات والحاجات» كجواز نظر الشهود للمرأة 
لتحمل الشهادات» والّظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إِنْ كانت من 








.571/-555/5 انظر: الموافقات في أصول الشتّريعة:‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: امجموع المذهب في قواعد المذهب:‎ )۲( 
.85 الأشباه والئظائر للسيوطى:‎ )۳( 

(5) انظر: قواعد الأحكام: ۱ 

.٠١١ /١ انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب:‎ )٥( 
. انظر: قواعد الأحكام:‎ )5( 
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تُرجى إجابتهاء والنّظر لإقامة شعائر DAI Ll, OLAS LU‏ على الرّناة؛ 
للحاجة ويحرم النُظر فيما زاد على الحاجة '". 

المطلب الكّاني: التُطبيقات المعاصرة للقاعدة 

Pol gH Af Coty hall Buel من التُوازل الفقهيّة المبنية على‎ 

أولاً: فقه الأقليات المسلمة: حيث تُعدُ هذه القاعدة إحدى الركائز الأساسية 
التي يقوم عليها فقه الأقليات المسلمة؛ لأنّ الضَّرورة في حياة الأقليات المسلمة 
يتسع مجاها ومفهومها مقارنة بوضع المسلمين في المجتمع الإسلاميء إذ المسلمون 
بالبلاد الأوروبيّة محكومون بقانون الوضع المخالف في كثير منه لأحكام الشرع» 
وهم ملزمون بأنْ ينفذوا ذلك القانون في حياتهم الاجتماعية» وذلك مجال واسع 
للضّرورة لا نظير له في البلاد الإسلامية» بالإضافة إلى أنّ حكم الضَّرورة ALE‏ 
بالثظر إلى تفاوت الجتمعات» ومما لا شك فيه وجود فوارق بين المجتمع الأوروبي 
الذي تعيش به الأقليات المسلمة» وامجتمع الإسلامي في البلاد الإسلامية» مما 
يجعل مجال استعمال هذه القاعدة في النُظر الفقهي المتعلق بأحوال الأقليات 
المسلمة أوسع مِن أي جال آخر مِن PSI OVE‏ الفقهي A‏ 

ومن القضايا التي عمت بها البلوى في بلاد الغرب» قضية شراء المتازل 
gee‏ یری برام الصارت التقليدية» وقد صدرت بهذا الشأن ری من 
lt |‏ الأوربي» حيث صدر القرار بأغلبية أعضائه بإباحة شراء بيوت السكنى في 
مارغو الان 2 ها cail‏ أبي حنيفة؛ للحاجة. 


وقد أكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الرباء وأنّه من السبع 


.١١١ /١ المجموع المذهب في قواعد المذهب:‎ ¢TAV-TAT/Y «100/1 انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 
LEI انظر: موقع المركز العالمي للوسطية» مقال ((القواعد الأصولية لفقه الأقليات))» د. عبد‎ )0( 
الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» وعضو مكلف بالبحوث‎ Obed! 

به» ورئيس المجلة الفصلية العلمية الصادرة عن المجلس: 
http: //wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=\\-‏ 
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الموبقات» ومِن الكبائر التي ؤذن بحرب من الله ورسوله» وأكد ما قررته المجامع 
الفقهيّة الإسلامية من أن فوائد المصارف هي الربا الحرام. وناشد المجلس أبناء 
المسلمين في الغرب بالاجتهاد في إيجاد البدائل الشّرعيّة قدر المستطاع» كشراء 
المنازل عَنْ طريق بيع المرابحة الذي تستخدمه المصارف الإسلامية gels‏ 
لتأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة لجمهور 
المسلمين» وغير ذلك. ودعا ا مجلس التجمعات الإسلامية في أوروبا مفاوضة 
المصارف الأوروبيّة التقليديّة لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاًء كبيع 
القسيط الذي يزاد فيه الكّمن مقابل الرٌيادة في الأجل. 

فإذا انتفت امبو ام ا ee‏ 
oye Lob coe ¥ cate‏ اللجود ء إلى القرض الرّبوي لشراء بيت يحتاج إليه 
المسلم لسكناه هو وآسرته» بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه week,‏ 
ساس وال کرد عه ن فاق الال ما که وک اه يكين هيده 
الوسيلة» وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسين: 

المرتكز الأوّل: قاعدة ' الضّرُورَات تيح الْمَحْظُورَات': وهي قاعدة متفق 
عليهاء ومما قرره الفقهاء هنا أنّ الحاجة قد تُنزل منزلة الضَّرورة» خاصة كانت أو 
عامة. واللّه تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في 
سورة الحج [الآية 78 ]: Les‏ جعل عليكم في الّين من حرج)» وني سورة 
المائدة [الآية GA ]١‏ یرید Sale eed MUS‏ مِنْ حَرَج4. والسكن الذي يدفع 

عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وني مرافقه» بحيث 
يكون سكنا حقا. 

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضّرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة 
الضّرورة» فإنّهِ لم ينس القاعدة الأخرى الضّابطة والمكملة لهاء وهي أنّ ما أبيح 
للضتّرورة يقدر بقدرهاء فلم يجز تملك البيوت للنّجارة ونحوها. 

وفد عن الغرار على إياؤي ا خا الفروي لكل عسي المسكن» واجاجه 
العامة لجماعة المسلمين الاين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام فالمسكن 
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المستأجر لا يلبى كل حاجة المسلم» ولا يشعره بالأمان» ويكلف المسلم كثيراً بما‎ 
يدفعه لغير المسلمء ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر‎ 
ل ل يت‎ E ae ae 
as} LAS > عرضة لأن يُرْمَى به في الطريق. وتملك المسكن ب يكفي المسلم هذا ال هم.‎ 
يمكنه أنْ يختار المسكن قينا هن اعد والمركز الإسلامي. والمدرسة الإسلامية»‎ 
Lease Ub ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أنْ تتقارب في مساكنها عسى أنْ ُنشئ‎ 
إسلامياً صغيراً داخل الجتمع الكبير فيتعارف فيه أبناؤهم؛ وتقوى روابطهم»‎ 
ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن افا‎ 
إعداد بيته وترتيبه بما يلبى حاجته الدينية والاجتماعية م‎ 

Phat‏ ا ایو الي يعيشون أقلية خارج دار 
الإسلام في تحسين أحوالهم المعيشية» والتحرّر م مِنْ الضّغوط الاقتصاديّة عليهم» 
ليقوموا بواجب الدعوة» ويساهموا في بناء المجتمع العام؛ وهذا يقتضي VT‏ يظل 
المسلم يكد ويَنْصّبٍ طول عمره مِن أجل دفع قيمة إيجار بيته» ونفقات عيشه» ولا 
يجد فرصة لخدمة مجتمعه؛ أو نشر دعوته. 

المرتكز الثّاني: ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني 
- وهو الفتى به في المذهب الحنفي - وكذلك سفيان الثّوري وإبراهيم يم النُخعيء 
وهو رواية عن آحمد» ورجحها ابن تيمية» فيما ذكره بعض الحنابلة» يِن جواز 
التّعامل بالرّبا - وغيره من العقود الفاسدة - بين المسلمين وغيرهم في دار 
ا لحرب» والمراد بدار الحرب عند الحنفية ما ليس بدار Medea)‏ فيدخل فيها ما 














)١(‏ ودليلهم: ماروی of Jas‏ الي 5 قال: دلا 1B alls peal Gu‏ الْحَرْب». 
لن أا بكر رضي الله عله ael JS GS b‏ جين og‏ الله تعالى: e li>‏ 4 غلبت 
الروم # في أذى الأرْض وَحُمْ من بَْد عليِهِمْ A‏ [الروم: \ اوقل و رون 
SÍ‏ الرُومَ َغْلِبْ؟ قال: es AJ a q:‏ لك ELS Ol‏ فِي GSB Sus‏ اللي يكل sole OLS‏ 
الصّلاة وَالسّلام: l CASI‏ َِدْ فِي الْحَطَرِ 3 fou ey pe JESI a‏ فارسا 
فَأَحَدَ بو بكر s a SS ae, Sa E E 238 Shs‏ القت دار 
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يسمى عند غيرهم دار عهد. أو دار أمان» وهذا نفضل التّعبير عن هذا المعنى 
بقولنا: التعامل خارج دار الإسلام. 

ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات» منها: 

-١‏ أن المسلم غير مكلف شرعاً SE‏ يقيم أحكام الشّرع المدنيّة والماليّة 
والسياسيّة ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام» وتحريم 
الرّبا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهوية امجتمع» وفلسفة الدولة» و اتجاهها 
الاجتماعي والاقتصادي. وإِنّما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداء 
مثل أحكام العبادات» والمطعومات» والمشروبات» وأحكام الأحوال الشخصية 
ونحوها بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور ولم يستطع بجال إقامة دينه فيهاء 
لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

۲- أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة - ومنها عقد الرّبا کی دار 
القوم» سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام ا لضعفه Lista‏ 











OY he BS IG ONS 8 Lali Ju ef فَدَلَ لِك عَلَى أن لِلْمْسْلِم‎ o's 
695 Gab أَحَدَ مالا مُبَاحًا ڌا لم يکن فيه‎ fall see طَريق‎ Gl بَا في دارهم‎ pale 


fos‏ و 


مال Sil súil walls Me CMA O'S Jal‏ وهذا يخالف ما ذهب إليه جمهور 
Sn egal‏ أن الربا J ple‏ الْحَرْبِ كَحُرْمَتِِ في دَار OS GS pe‏ حَرَامًا في دار 
ii een, SES isd 8 8 US SS GLY!‏ أوْ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ 
لْمْ يُهَاجِرَا مِنْ دَار Jú g3 ia al‏ مَالك» واو Gel) oC‏ والشافعي» وأحمد في 
إحدى الراويتين عنه» وهي المعتمدة في المذهب» ودليلهم: Ce pail por‏ الدالة على تحريم 
g‏ دون تفریق بين دار ودار ES pia OS YG‏ ولان ما كان ربا في دار الإسلام کان 
ربا il 28a‏ وم mene‏ رم في نار ارب Fop‏ 
السر الكبير: 0 رق ا ۲۳۷٤۲-۰ jo‏ ختصر الاق ا 
۳ --44۲؛ الجموع شرح المهذب: /٠١‏ ١٠۸١-٠۸؛‏ الإنصاف: /١‏ ١٠-٠٠؛‏ المغني على 

ختصر الخرقی: ۱۷۷-۱۷١/٤‏ . 
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وخسارته مالي وسيضطر إلى أنْ يُعطي ما يطلب منه؛ ولا يأخذ مقابله» فهو ينفذ 
هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم» وو a ae‏ لون 
مغام» فعليه العم دائما وليس له العُنم؛ وبهذا يظل المسلم أبدا مظلوما ماليا 
بسبب التزامه بالإسلام» والإسلام لا يقصد أبدا إلى af‏ يظلم المسلم بالتزامه به› 
وأنْ يتركه - في غير دار الإسلام - لغير المسلم» يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم 
على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة. 
المعترف بها عندهم. 

وما يقال مِن أنّ مذهب الحنفية إِنّما يجيز التعامل بالرّبا في حالة الأخذ لا 
الإعطا لأئه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التُعامل بالعقود 
الفاسفة إلا يشرطين: 

gra يه‎ les 0 الأوّل:‎ 

VI ‘sly‏ يكون فيها غدر» ولا خيانة لغير المسلم وهنا لم تتحقق قى المنفعة 

واخواب: أن عذا غير مسلمء كما يذل غلى ذلك قول deat‏ بن cel‏ 
OPS OST Gg ltl‏ وإطلاق المتقدمين من علماء المذاهب"» كما أن 
السلموإن كان يعطي الداتدة هنا فيو المستفيله إذيه يتملك المحول في AU‏ 
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الدّيار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: 
Sf‏ الأقساط التى يدفعونها للمصرف بقدر الأجرة التى يدفعونها AIL‏ بل 
أحيانا تكون آقل» ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التُعامل هنا بالفائدة مع المصرف 
حرمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته» وهو مِن الحاجات الأصلية للإنسان 
كما يعبر الفقهاء ء. فلو لم يكن هذا التُعامل جائزاً على مذهب أبي حنيفة ومن 


ار" 
(۲) انظر: التجريد: 5/ ١77237؛‏ ختصر اختلاف العلماء: ۳/ ١۹٤-4۲٤؛‏ المداية: ۳۸/۷ فتح 
القدير: ۷/ ۳۹-۳۸. 
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وافقه» لكان جائزاً عند الجميع للحاجة التى تُنزل أحيانا منزلة الضّرورة» في 
إباحة المحظور بها. ولا سيما أن المسلم هناء إِنّما يؤكل الرّبا ولا يأكله. أي هو 
يعطي الفائدة ولا يأخذهاء والأصل في التُحريم منصب على أكل الربا كما نطقت 
به آيات القرآن» إكما حرم الإيكال سدا للذريعة» كما حرمت الكتابة له والشتّهادة 
عليه» فهو مِن باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. 

ومن المعلوم أن أكل الربا الحرم لا يجوز بجالء أما إيكاله - بمعنى إعطاء 
الفائدة - فيجوز للحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاء» وأجازوا الاستقراض 
بالرّبا للحاجة إذا سّدّت في وجهه أبواب الحلال. ومن القواعد الشّهيرة OF Las‏ 
ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» وما حرم لسد الدّريعة يباح للحاجة:؛ dilly‏ 
الف 

إن هذا القرار لا يبيح التّعامل بالربا بإطلاق في ديار غير المسلمين كما هو 
مقتضى مذهب أبى حنيفة ومن وافقه» لكنه يبيحه في حالة الحاجة الشُخصية الق 
لا تجارز غلها وتقدر بقذرهاء والسالة غل نظره sidd Âi hbs‏ 
oe‏ وكل صاحب مصلحة يدعي أنّه مضطرء ويتجاوز الحدود الشرعيّة 

فيستبيح الحرم ويترك الواجب» لذا فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالات 

الاستفسار من أهل العلم عن حاله وطلب الفتوى» ترا لر الرس بر 
الحال» ولا بد من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التى احتاطت لما الشريعة 
وجعلت ا احكاما واضحة وحازمة - والله أعلم = 

ثانيا: فقه المستجدات الطبية: حيث يعد هذا باباً واسعاً لظهور المستجذات في 
عصرنا الحاضرء وذللك سيت الطور ey tally pill‏ في جال العلوم الطبيةء 
والّذي فتح آفاقاً كان فعلها قبل ذلك يعد ضربًا من المستحيل والخيال» ففي كل 














)١(‏ انظر نص الفتوى كاملاً في: موقع امجلس الأوربي للإفتاء: البيان الختامي للدورة الرابعة: 
http://www.e-cfr org/ar/index.php?ArticlelD=vY £ \‏ 
http://www.e-cfrorg/ar/index.php?Articlel D= oy \‏ 
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يوم تطالعنا قضية مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم الشّرعي» فكان من واجب 
الفقهاء التصدي هذه المستجدات وبيان حكمها الشرعي» وقد صدرت في هذه 
النّوازل فتاوى عديدة مِن انراد والطهيئتات» giles‏ الفقهية استنادا على أصول 
الشريعة وقواعدهاء وتعد Be‏ الضُرورات ييح المَحظورات من أبرز القواعد 
أثراً في فقه المستجدات الطُّبية» ويندرج تحتها مسائل كثيرة: 

منها: اتفاق الفقهاء على إباحة نقل الأعضاء مِن الإنسان لنفسه» وهو ما 
بع e a‏ وين باب أولى عند الضّرورة» 
ويشترط لذلك آمن الضروء وأن لايترقب غلى العملية ali Eu j‏ 
الأصلي أو أعلى منه» Ly‏ يغلب على الظن خجاح العملية . 

ومنها: اختيار جمهور المعاصرين القول بجواز نقل الأعضاء من الشخص 
اميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي بشروط " ودليلهم: أن المريض المصاب 
بتلف عضو مقامه مقام اضطرارء إذيصل به الحال إلى درجة خوف الملاك 
والموت» كما في حالة الفشل الكلوي» فيباح له إزالة ضرره ولو با حظور استنادا 
على قاعدة 'الضَرُورَات تيبح الْمَحْظُورَات » وأيضاً فإن مفسدة هلاك الحي المتبرع 
له-المريض - أعظم من المفسدة الواقعة على الشخص المترع اکان او ما 
bel WY lee puss‏ ضررا وأشد خطرا. 

فالقول با لجواز يستند إلى قاعدة opal‏ يرال » وما يتفرع عليها مِن قواعد. 
ولا يتمُ إلا بتوافر جملة من التُروط» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد المتقدّمة الذكرء 
ومنها: تحقق أمن الخطر على المنقول منه حال القل مِن حي» وعدم تجاوز a‏ 
المضطر إليه» تقديرا للضّرورة بقذرهاء وتحقيق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة 


.١١7 انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء:‎ )١( 

(۲) وهو قول الدكتور محمود السرطاويء والدكتور محمد نعيم ياسين» والشيخ عبدالله البسام» 
والدكتور محمد سيد طنطاويء والدكتور أحمد شرف الدين» والدكتور شوقي الساهي» وغيرهم 
كثير. انظر: المسائل الطبية المستجدة: ”/ 945-91 .١1١9-1١١8‏ 
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ا المنقول إليه على المفسدة اللاحقة قة با منقول منه» وآن لا يضر آخذ العضو‎ 

ب a asl ha J Ld El‏ الغبرو نيتنا أو بقلنة 
cob‏ » كمن أراد أنْ يتبرع بإحدى كليتيه و ثبت أن الأخرى غير سليمة» وإذا أخل 
التّقل محياته العادية فإنّ القاعدة الشرعيّة: أن الغترر لايْرَال بضرر مثله» ولا 
od ge OS ESI OV tare wth‏ الإلقاء بالنّمس إلى التّهلكة وهو أمر حرم 
ee‏ 

وقد رجّح مجمع الفقه الإسلامي رأي القائلين بالجواز» وانتهى المجلس إلى 
القرار التالي : 

FT تحسم إتسان‎ a إن‎ Vol 
مضطر إليه لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة مِن وظائف أعضائه الأساسية» هو‎ 
الاتسائيّة«بالنسبة للمالخوة/منه كما انا فيه‎ UAL SN aa Gils, عمل جاتن لأ‎ 
مصلحة كبيرة» وإعانة خيرة» للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحيد» إذا توافرت‎ 
AS Lost SN) فيه‎ 

١-أنْ‏ لا يضر أخذ العضو من اللمتبرع به ضررًا يخل محياته العادية» OY‏ 
SIG Yo pall OF Se Sul sell‏ بضرر مثله ولا بأشد منه؛ ولأن التّرع حينئذ 
يكون من قبيل الإلقاء بالتّفس إلى التّهلكة» وهو أمر غير جائز شرعا. 

١‏ - أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه. 

* - أنْ يكون زرع العضو هو الوسيلة الطّبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض 
الط 

B ا‎ 

ثانيًا: تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية: 











)١(‏ انظر تفصيل ذلك: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: /0١-10١؛‏ المسائل الطبية المستجدة: 
y EY- NA 644-44 /¥‏ 
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١‏ -أخذ العضو من إنسان ميِّتٍ لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه» بشرط أن 
رن ال اعرد مه مه وقد أذخ يذلاك عالة Glan‏ 

Oly <5‏ وكين العشو عن راا ماد ا ودا ے ا ار قن د 
dy Sal‏ لزرعه في إنسان مضطر إليه. ٠‏ 

-y‏ أخذ جزء من جسم الإنسان» لزرعه» أو اشرقيع به في جسمه نفسه» 
كأخذ قطعة من جلده» أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة 
إلى ذلك. 

؛ - وضع قطعة صناعيّة» مِن معادن» أو مواد أخرى في جسم COL SY‏ 
لعلاج حالة مرضيّة فيه» كالمفاصل» وصمام القلب» وغيرهما. 

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشّروط السابقة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله 
وت cat‏ ~ 


eg E occas hs الآد‎ 


)١(‏ القرار الأول لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» في دورته التّامنة المنعقدة في مكة 
المكرمة في الفترة من يوم TESA Sa‏ 8 اعد ايوم الاثنين لا/ ه/ 65٠5١ه‏ الموافق 
۱/۲۸-۹/ 1۹۸0 بشأن زراعة الأعضاء. وانظر أيضا: قرار هيئة كبار العلماء رقم 44 
وتاريخ ”/1١١/5‏ تس هران تقل امو sie BS raw A) Ub‏ ميتأء قرار رقم 
)١(‏ د 88/8/54 لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء المنعقد في دورة مؤتمره الرابع 
بجدة في المملكة العربية السعوديةه من ٠7-١6‏ صفر 508١ه‏ الموافق”5-١١‏ شباط 
(فبراير)۱۹۸۸م» بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» ع4: ١/004؛‏ قرار وزير الصحة في المملكة العربية السعودية رقم 
۱ وتاريخ 64 5ه باعتماد دليل الإجراءات لزراعة الأعضاء في المملكة 
العربية السعودية والصادر عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء والعمل بموجبه في جميع 
المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز زراعة الأعضاء. 

(۲) وهو قول الشيخ عبدالله الغماري» والشيخ محمد متولي الشعراويء والشيخ محمد برهان 
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محققاً فيدخل في عموم النّهي عن الضّرر؛ ويحرم فعله» كما أن إزالة الضَّرر عن 
التشّخص المنقول إليه العضو لا يتم إل بضرر آخر يلحق التّخص المتبرع. ولا 
fall diye‏ بالضرر"". 

وذهب فريق ثالث إلى التّفصيل في المسألة» وانقسم أصحاب هذا القول إلى 
ثلاثة أراء: فمنهم من بنى الحكم على مدى التأثير على حياة المنقول منه وصِحَيّه 
وينهم مَنْ بناه على مدى التُعطيل الذي يلحق با منقول cas‏ ومنهم من بناه على 
التفريق بين المسلم والكافر . 

وجميع هذه الاعتبارات محل نظرء فالشروط التي ly td‏ المجيزون هذه النّازلة 
واعتماد قاعدة الضرو يزال وملحقاتهاء مع مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد 
بهذه النّازلة يرجح القول بجواز نقل الأعضاء الآدمية. واللّه أعلم. 

ومنها: جواز شراء الدّم إذا d‏ يوجد من يتبرع به» فيحل للمشتري دفع 
العوض ويكون الإثم على الآخذ. وقد صدر في هذا قرار بإجماع أعضاء مجلس 
مجمع الفقه الإسلامي» وجاء فيه: أمّا حكم أخذ العوض عن الدّم وبعبارة 
أخرى: بيع الدّم» فقد رأى المجلس أنّه: لا يجوز؛ لأنّه مِن المحرمات المنصوص 
عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه وأخذ العوض عنه» 
وقد صح في الحديث: U Sp‏ إدَا حَرّمٌ شَيْنًا حَوَمَ تَمَنَدَاء كما صح أنه XE‏ نهى 
عن بيع الدّم. ويستثنى من ذلك حالات الضّرورة إليه للأغراض الطّبية ولا 
يوجد من يتبرع به إلا SB ee pe‏ الضرورات ريخ المحظورات بقدر ما ترفع 
الضرورة» وعندئذ يحل للمشتري دفع العوضء ويكون الإثم على الآخذ. ولا 
مانع من إعطاء المال على سبيل البة أو المكافآة تشجيعا على القيام بهذا العمل 

السنبهلي» والدكتور عبد السلام السكري» والدكتور حسن علي الشاذلي وغيرهم. انظر: نقل 

وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي: 175؛ المسائل الطبية المستجدة: ۲/ NYE ۹٩‏ 


)١(‏ انظر تفصيل أدلتهم في: نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي: 175-/1717؛ المسائل 
الطبية المستجدة: ۲/ ۱۰۷-۱۰۰ .175-1١76‏ 
bil (Y)‏ تفصيل ذلك في: المسائل الطبية المستجدة: ۱۱۰-۱۰۸/۲» .٠١۹-۱۲۷‏ 
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الإنساني الخيري ""' 

ومنها: أن العلاج لا يتوقف على الإذن في حالات الإسعاف التي تتعرض 
فيها حياة المصاب «pbs‏ » استنادا على قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ بشآن العلاج 
الطَّى حيث جاء في الفقرة الثّالئة المتعلقة بإذن المريض: '1- يشترط إذن المريض 
للعلاج إذا كان تام Ow Adey|‏ كان اعديم الأهلية أو ناقصهاء اعتبر إذن وليه 
حسب ترتيب الولاية e ÉI‏ ووفقاً لأحكامها التى تحصر تصرف الولي فيما فيه 
(JI inis‏ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه» على أن BAY‏ بتصرف الولي في 
عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بِاُوْلِيَ عليه» وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء 

تم إل ولي el‏ 

ب - لولي الأمر الإلزام بالنّداوي في بعض الأحوال» كالأمراض المعدية 
والّحصينات الوقائية. 

ج- في حالات الإسعاف التى تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوققف 
العلاج على الإذن '". 

ومنها: اعبار عض es ie‏ 

عار a at a‏ الذاغية إلى ذلك 


ها١5٠094 من قرار مجمع الفقه الأإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة» رجب‎ )١( 
EY بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو‎ 
وهل يجوز أخذ العوض عن ذلك الدم أو لا‎ 

(5) من قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية 
من ۱۱/۱۲-۷/ ۱۲٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۹۲/١ /۱٤-۹‏ م. قرار رقم (V /0) W‏ بشأن العلاج 
الطبي في ۱۲/ ۱٤۱۲/۱۱‏ هه LOAN [Ve‏ 

(۳) وهو اختيار الشيخ محمد ختار السلامي» والدكتور توفيق الواعي» والدكتور محمد نعيم ياسين» 
والدكتور محمود لبجو باج مد تابس ساح والباحث عادل شعبان إبراهيم . انظر: 
الضتّرورة وأثرها في العمليات الطّبية: AAY -١97‏ 44١؛‏ بحث (الطبيب بين الإعلان 
والكتمان)؛ وبحث (حكم إفشاء السر في الإسلام)؛ وبحث (رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد 
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]م AVI‏ 
والمتمثلةذ ني مصلحة الستر . 

وني مقابل هذا القول ذهب فريق من المعاصرين إلى أنه لا يجوز رتق غشاء 
البكارة yall‏ كان الب غارها عن ار اة اكا '"'» لعدم وجود الحاجة أو 
الفكرووة الذاعية لكفنيه 5s gall‏ 

وقوهم محل نظرء فإن في إجراء هذه العملية تحقيق لمصلحة راجحة وهي 
الدن Ga ee We Creel eke one ee‏ أن ميد 
بعد Eg‏ من التّداوي من آفة أصابتها - والله أعلم -. 











on ie I‏ أبحاث ندوة (الرُّؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) الكويت 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» منشورة بموقع إسلام ست المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 
.http://www.islamset.com/ arabic/aioms/index. html‏ 

)1( انظر: الفئّرورة وأثرها في العمليات الطبية: .٠۹۹٩‏ 

(۲) وهو اختيار الشيخ عز الدّين الخطيب التميمي» والدكتور محمد المختار الشنقيطي» والدكتور 
محمد خالد منصور. انظر: الأحكام الطَّبية المتعلقة بالنّساء: 4579-77 أحكام الجراحة الطُبية: 
”"؛؛ الضّرورة وأثرها في العمليات الطُبية: 4١97‏ بحث (رتق غشاء البكارة من منظور 
إسلامى) من أبحاث ندوة (الرّؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) الكويت ۷١١٤٠١ه‏ 
41م منشور بموقع إسلام سث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 

http://www. islamset.com/arabic/aioms/index. html 


(؟) انظر: الضّرورة وأثرها في العمليات الطبية: .١965‏ 
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الخانمة 


في ختام هذه الدّراسة التي تناولت قاعدة تُعدُ أصلاً من الأصول التّرعيّة التي 
يستند عليها لبيان الحكم في القضايا المعاصرة أورد أهم النّتائج Sls Sly‏ 
0 
- الضرورات تييح المتدرنات ' فاعدة أصولية فقهية» متفق على صحة 
العمل بهاء والمعنى العام للقاعدة: let ¢ gall bf‏ يباح عند الضّرورة. 

cele Ki, هذه القاعدة دليل على سعة الشريعة الإسلامية ومرونتهاء‎ -Y 

لتحقيق مصالح العباد اله المفاسد عنهم رحمة بهم مصداقا ا 
وما رساك 5Y‏ حيه DV ev : ASV a Jia‏ فهي الشّريعة الخالدة 
ا 

؟- هذه القاعدة أصل لاتّخفيف والتّيسيرء إلا أنه مِن الملاحظ كثرة الاحتجاج 
بالفئّرورة في عصرنا الحاضر بقصد إباحة المحظورء وترك الواجب دون 
الالتزام بالضوابط الشرعية للقاعدة» فتساهل البعض في تنزيل حالة 
الضّرورة وتطبيقها في غير محلهاء وتوسع آخرون في فعل بعض الحرمات دون 
تقييد» ومِن أبرز الصّور المعاصرة: التّساهل في كثير يِن المعاملات الاليّة 
والتجاريّة امحرمة» كأخذ الربا لتلبية احتياجات كماليّة أو ترفيهيّة أو حاجيّة م 
تبلغ مرتبة الضرورة. Lal tes‏ ما عمت به البلوى من التّساهل في مسائل 
الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات. 

5- الواجب على المسلم عند الضّرورة التّثبت من وقوع الاضطرارء وذلك 
بتعڈر البدائل المباحة» وتعين ارتكاب الحظور» فإذا تعين اقتصر على القدر 
oy fall by Gall‏ وسعي بجد لإزالة حالة الفّرورة» وبذل الجهد في سبيل 
رفعهاء ولم يركن إلى التّرخص. 

6 لابد ge‏ إدراك أن الاستثناء في حالات الضّرورة لا يصح أنْ يصبح قاعدة 
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Oly cile‏ الحكم يختلف باختلاف الرّمان والمكان والأفراد ولذا لا يصح 
تعميم الأحكام» بل يجب دراسة كل les Ve‏ لاختلاف الزمان والمكان 
والظروف امحيطة با لمستفتي» وينبغي dns‏ على عدم إساءة استخدام 
القرارات المجمعية والفتاوى العامة» ذلك أنه غالبا ما يتوسع الناس في التطبيق 
ويتجاوزوا حدود القرار» وهذا خطأ ينبغي اجتنابه. 

-T‏ إِنّ التّخفيف التّشْريعى المذكور في حالات الاضطرار لا يقتصر على 
الضّرورة الملجئة» بل يشمل الحاجات التى هى دون الضّرورة» فيؤثر هذا 
الاحتياج في تغيير الحكم» ويوجب تخفيفا يجيز فعل المحظور وفق ضوابط 
شرعية مقيدة لذلك. 
أمًا التّوصيات فهي سطور aa Ace CASS sy a) Lti‏ 

السات را رمات و اكه للعمل على رفع كل ما من شأنه أن 

يوقع في حالة الضّرورة» فإذا كانت أوضاع المسلمين في بلاد الغرب تضطرهم إلى 
الأموال من المسلمين» والمؤسسات لرفع الحاجة الدّاعية للتعامل بالرّباء كما 
يتوجب على الأفراد التّعاون فيما بينهم ووضع حلول تتناسب مع أوضاعهم في 
تلك البلاد» وتعمل على الحدٌ قدر المستطاع من المعاملات الرَبويّة» كإنشاء 
جمعيات تعاونية بينهم بما يتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها في تلك البلاد. 











وإذا أصبح التّأمين ضرورة يحتمها واقعنا المعاصرء فواجبنا تقنين التّأمِين 
بجميع أنواعه وفق الضّوابط الشرعيّة وإنشاء شركات تأمين عالمية تعمل 
بالضّوابط الثتّرعية لتغني المسلمين teea deh‏ 

وكذلك المعاملات المصرفيّة بجميع أنواعهاء والتي تعد احد الأسبانية الرقسة 
لادعاء حالة الضّرورة» فلا بد من dg BII ölel‏ المعاملات المصرفيّة الإسلامية 3 
كثير من صورها المعمول بهاء وخاصة ما يتعلق منها بجانب التّمويل» حيث يتم 
وضع نسبة من الرّبح لصالح المصرف تفوق نسبة الربح في المعاملة الربوية» إضافة 
إلى الإجراءات الإدارية المعقدة» مما يعزز جانب المعاملات المصرفيّة الربويّة. 
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وإذا أردنا دفع ضرورة وحاجة علاج الأطباء للنّساء بحيث تقتصر على 
الحالات النى تستدعي ذلك. فيلزم الاعتناء بتخريج النّساء من أهل الكفاية في 
التشخصصات الطبية المختلفة للقيام بالواجب» والعمل على حسن إعداد جداول 
المناوبات في المستوصفات والمستشفيات. 

وختاماً فإن امجامع الفقهية ومراكز الأبحاث والدّراسات الشترعيّة يقع على 
عاتقها العبء الأكبر من خلال دراسة القضايا المعاصرة المتعلقة بحالات 
iy pl‏ حتى يتسنى لما من خلال دراستها وضع النّوصيات والقرارات 
المناسبة» ومن تم رفعها للجهات المختصة لدعمها وتنفيذها. 

وختاماً فهذا جهد المقل, فإِنْ أصبت فبفضل من المولى وتوفيقه؛ by‏ أخطات 
فحسي آني اجتهدت» أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمناء وأنْ يزيدنا 


3 
< 
z 


علماء ویفتح لنا آبواب فضله ورحته ومغفرته ورضوانه» والحمد لله رب العالمین. 
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نبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر المطبوعة 

أبحاث فقهيّة في قضايا طبية معاصرة. تأليف: د. محمد نعيم ياسين.الطّبعة الكالئة. 
الأردن: دار Yess faery «sl‏ 

أحكام الجراحة الطّبية والآثار المترتبة عليها. إعداد: ae aide Sal‏ 
المختار بن أحمد مزيد الجكنى الشنقيطى. ikii‏ الثانية. الإمارات - الشارقة 
ne‏ 00 

منصور. E AGE adi‏ :راشای اام 

ts ae بيروت‎ “att Sahii TAO تحقيق:‎ em 
p\AAV [aes ٦ الكتاب العربي»‎ 

P‏ القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص» المتوفى سنة Vy‏ هھ 
[الطعة: بدون]. [مكان النّشْر: بدون ] دار Sal‏ [ التّاريخ: بدون ]. 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبيد الله بن أحمدء المعافري الأندلسي 
الأشبيلي المعروف بابن العربي» المتوفى سنة OEY‏ راجع أصوله وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطا. الط الل ey‏ - لبنان: دار الكتب العلمية» 
4 — 

a البتان:‎  توريب‎ ag سنة 0۳۸ ه. 1ال‎ 
PAAA aN EA 

a تاليف : زين‎ ma a الأشباه‎ 


Ba e ala لاق در اكد‎ 
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SS‏ تأليف: جلال الدّين عبد الرحمن 
AVY die Bl Cb gen‏ الطبغة الأول بيروت - لبنان: دار الكتب 
cabal‏ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ءم. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. تأليف: خير الدّين الزركلي. الطّبعة السسّابعة. ببيروت - لبنان: دار 
العلم للملايين» أيار (مايو) PASA‏ 

إعغلام الْمُوَفْعِين عن رب العالمين. تآليف: أبي عبد الله شمس الدّين محمّد ابن 
أبي بكر الدمشقي» المعروف بابن القسيّم الجوزيّة» المنوفى سنة ١0/اه.‏ 
رئبه وضبطه وخرّج آياته: محمّد عبد eal yl PES!‏ الطبعة الكانية: بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلميّة, 4١5‏ ١ه/‏ "1497م. 

أقسام العقود ني الفقه الإسلامي. tps dat Cy Ghee tlle‏ خسن Agta‏ 
Aaa Gee ys Les tly‏ إشراف: أ.د. ياسين بن ناصر 
الخطيب. كليّة الشريعة والدّراسات الإسلامية» قسم الدّراسات العليا الشّرعيّة 
فرع الفقه وأصوله» جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة» PNRA JAN EVA‏ 

لأم. تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة 4١7ه.‏ 
[الطبعة: بدون ]. بيروت- لبنان: دار الفكر» a Galas aes‏ 
٠هم/‏ 1940مم. 

الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف. تأليف: علاء الدّين» أبي الحسنء علي 
ابن سليمان المرداوي» المتوفى سنة 0//ه. صحّحه وحققه: محمد حامد الفقي. 
الطّبعة الكانية. بيروت- لبنان: PASAT JANET coy ll GLB ela] sib‏ 


إيضاح المسالك. تأليف/ أبي العباس» أحمد بن يحبى الونشريسي» المدوفى سنة 


5ه. تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي. المغرب - الرباط: طبع بإشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 
الإمارات العربية اة اة فضالة - المحمدية. [الطبعة: بدون] 
۰ هھ/ PAIA‏ 
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امنوفى سنة ٤۲۸‏ ه. دراسة وتحقيق: أ.د محمد أحمد سراج و أ.د علي جمعة 
محمّد. الطبعة الأولى. القاهرة - مصر: دار السسّلام 575١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

VV‏ - تحديد النسل وتنظيمه. تأليف: الشيخ مولاي مصطفى العلوي» منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ الدورة الخامسة 
49١ه/1988م‏ العدد الخامس» الجزء الأول. 

4- التّداوي والمسؤوليّة الطّبية في الشتريعة الإسلامية» تأليف: قيس بن محمد آل 
الشيخ مبارك» سورية - دمشق: دار الفارابي للمعارف. المملكة العربية 
السعودية - جدة: مركز الراية للتنمية الفكرية» eY EUAN EYY TB‏ 

ذا اقات تاليف على بن syle Se BN cle os Se‏ م ۹او 
ey ye Ast daha‏ دار الكات Lavery cy ll‏ 14917م. 

١‏ التّفسير الكبير ومفاتيح الغيب. تأليف: الإمام محمّد الرّازي فخر الدّين ابن 
العلامة ضياء الدّين عمر المشتهر بخطيب الرّيء المتوفى سنة ٤٠٠ه.‏ قدّم له: 
فضيلة الشتّيخ خليل محبي اللدّين الميس. [ الطبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: دار 
الفكرء مكة المكرّمة: المكتبة التجاريّة» 5١51١ه/‏ 995١م.‏ 

-١‏ تكملة المجموع. تأليف: الإمام تقي الدين أبي الحسين علي بن عبد الكافي 
السبکي» المتوفى سنة 87لاه. تحقيق وتعليق: الشّيخ عادل أحمد Le‏ الموجود, د. 
مجدي سرور باسلوم» د. أحمد عيسى حسن المعصراوي» د. أحمد محمد 
عبد العال» د. حسين عبد الرمن أحمد» د. بدوي علي محمد سيد. د. محمد أحمد 











عبد الله» د. إبراهيم محمد عبد الباقي. الطبعة الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلميّة 7 اام 

- تنظيم Shs bl‏ الدّين فيه. تأليف: الدكتور محمد سيد طنطاوي» منشور 
بمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الخامسة 
۹ ه/ ۱۹۸۸ م» العدد الخامس. الجزء الأول. 
والشافعيّة. تأليف: wis‏ أمين. المعروف بأمير باد شاه الحسيني الخرساني 
البخاري المكي. [الطبعة: بدون]. [مكان النّشْر: بدون] دار الفكرء [التَاريخ: 
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بدون]. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبيء المتوفى سنة 
١ه.‏ الطبعة الثانية. [مكان النشر: بدون]ء [الناشر: بدون]ء [التاريخ: 
بدون]. 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» الحلقة الأولى: رجال المالكية من كتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي أبي الفضل؛ 
عياض بن موسى اليحصي السبتي» 0 lodges lately‏ 
ERARA‏ بقلم الدكتور/ قاسم علي سعد (باحث أول بالدار). الطبعة 
الأولى. الإمارات العربية المتحدة -دبى: ذار البحوث للدراسات الإسلامية 
l eY Y NEYT Dl ekha‏ 


ela eae‏ تأليف: شمس الدّين» محمّد بن عرفة 
الدُسوقيء المتوفى سنة ١١٠٠ه.‏ مطبوع مع التتّرح الكبير للدّردير. [ الطّبعة: 
بدون ]. [ مكان التّشر: بدون ]. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤ» 1 التاريخ: بدون . 

درر pS‏ شرح مجلّة الأحكام. تأليف: علي حيدر. تعريب ال محامي فهمي 
الحسيي. الخ الول ببروت -لبنان: دار الكتب العلميّة» 
AAEN‏ 


روضة الطالبين. تأليف: الإمام محبي الدّين أبي ot USS‏ بن شرف النّووي» 
AW) de oil‏ إشراف: زهير الشّاويش. الطبعة الكالثة. بيروت. دمشق. 
عمان: ee ee‏ 

«gol geil oe لأبي الطّيب»‎ le) التي على‎ Gebel 
المكوفى سكة +1 1#هت: الطعة الرابعة: بيروت: : عام الكتب» هھ/‎ 
eA SMI 

a N Le oy ail e E a on‏ الذارمي السمر قى التوفى نة 
5اه. حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه: فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع 
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A6 |‏ 
العلمي. الطّبعة الأولى. بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١ه/‏ 19/1م. 

-١‏ السّئن الكبرى. تأليف: الإمام الحافظ أبي بكرء أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» لمتوفى سنة ALON‏ فهرس الأحاديث: الدكتور/ يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي. [ الطّبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: اوا ف بدون ]. 

ee es ol yall at -YY‏ ن ع ی ا وو [مكان 
النشر: بدون ]» دار الفكرء [ التاريخ: بدون ]. 

e ۳‏ اا تأليف: الآنام ie ee lo‏ 
AEA de Syl‏ قدّمله: الاك ا العناني. 
تحقيق: أبي عبد الله محمّد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. ial‏ 
لبنان - بيروت: دار الكتب العلميّة» e NAAV JaN ENV‏ 

ze الشرح الصّغير على أقرب المسالك إلى ملعب امام مالك. تأليف:‎ -Y£ 
هھه. مطبوع بهامش‎ ١ ٠١ البركات» أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء المتوفى سنة‎ 
بدون ]. بيروت: دار الفكر. [ الثاريخ:‎ TARD بلغة السّالك لأقرب المسالك.‎ 
.] بدون‎ 

-Yo‏ الكرم الكبير على ر ال تأليف: أبي البركات» أحمد بن محمّد ابن أحمد 
الدّردير» المتوفى سنة ١١‏ اه مطبوع بهامش حاشية الدُسوقي على الشّرح 
lc aT Ginetta he eT es‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. [ التّاريخَ: بدون ]. 

5- شرح الكوكب المنير. الى مسختصيز اللخرير أو المختين ابتك شرح ال مختصوي 
أصول الفقه. تأليف: العلامة الشتّيخ محمّد بن أحمد بن عبد العزيز زابن علي 
الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النُجارء المتوفى سنة ۹۷۲ه. تحقيق: الدكتور 
محمد الرّحيلي» والدکتور نزيه ole‏ [الطّبعة: بدون]. الرّياض: مكتبة العبيكان» 
6ه/11907م. 











/الا- الضّرورة وأثرها في العمليات الطبية. تأليف عادل شعبان إبراهيم. الطبعة 
الأولى لى. الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» ۰۰۱٤٩۰‏ /۹٠٠۲م.‏ 
-YA‏ الغريبين في القرآن والحديث. تأليف: آبي (dee‏ أحمد بن محمّد الهمروي صاحجب 
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الأزهريء» المتوفى سنة ١٠4ه.‏ تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي. قدم له 
وراجعه: أ.د فتحي حجازي. قرظه آ.د محمد الشريف» أ.د كمال العناني. 
الطبعة: الأول. صيدا - بيروت: المكتية: NAAA ANENA‏ 

۹- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنُظائر. تأليف: أحمد بن محمد الخنفي 
ا لحموي. المتوفى سنة ٩۸‏ ٠ه‏ مطبوع معه الأشباه والنّظائر لابن نجيم. الا 
الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب العلميّة ال 

٠‏ - فتح القدير. تأليف: الإمام كمال الدين» مُحَّد بن AE‏ الْوَاحِد بْن عَبْد الْحَِيد 
السيواسي GASI‏ المعروف بابن eui‏ الحنفي» الف م ها 
اللانية. بروت- لبتان: دار الفكرء [ التاريخ: بدون ]. 

-4١‏ الفروق. المسمّى أنوار البروق في أنواء dy all‏ تاليف: شِهاب الدّين أبي 
sti‏ أحمد بخ إأريس بن عبد الرهن الصنهاجي» Cabal ee‏ 
المتوفى BAL die‏ اال بدون ]. بيروت: : عالم الكتب» [ الثاريخ: بدون ] 

؟4- فقه الضّرورة وتطبيقاته المعاصرة. تأليف: الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو 
Stes‏ ا سلسلة محاضرات العلماء البارزين(7). المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريبء البنك الإسلامي للتنمية» 5١51١ه/‏ 1997م. 

۳ - فقه القضايا الطبية المعاصرة. تأليف: أ.د. علي محبي الدين القرة داغي» wd‏ علي 
يوسف المحمدي. الطبعة الثالثة. بيروت - لبنان: دار البشائر الإسلامية» 
PYA aN EYA‏ 

٤‏ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. عبد الحي 
عبد الكبير الكتاني. باعتناء الدكتور/ إحسان عباس. الطبعة الثانية. بيروت- 
لبنان: دار الغرب الإسلامي» 5457١ه/‏ 1987م. 

65- القواعد. تأليف: أبي بكر محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني» 
المتوفى سنة 579/ه. دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان. الطبعة 
الأولى. المملكة العربية السعودية - الرياض: مكتبة الرشد» e NAAV JaN EVA‏ 

7- قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عز الدّين عبد العزيز بن عبد السسّلام» المتوفى 
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قن pie ieee oles aan‏ 
دمشق: دار القلم» جدّة: دار البشير» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

EV‏ = القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية» جمع ودراسة عبد 
السلام إبراهيم محمد الحصين. القاهرة: دار التأصيل» ط١ء‏ 477١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

لقاع الا ال الد ر مقرب و عدا Jl Getta‏ 
الخاممسة. المملكة العربيية السعودية - الرياض: مكتبة الرشده 
۸ ھهھ/ ۹V‏ م. 

4- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةء آ.د. حمد مصطفى الزحيلى» 

۰ pY EEV JAN EYA JÑ Eleyi دمشق: دار الفكر,‎ 

- القواعد والفوائد الأصولية. تأليف: الإمام العلامة أبي الحسين علاء الدين علي 

بن ا ال ای لورت ن ا المتوفى سنة ۳١۸ه.‏ ضبطه 

وصححه: محمد شاهين. hg VI ded‏ بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية» 
5ه/1940م. 

-o)‏ القوانين الفقهيّة. تأليف: أبي القاسمء محمّد بن أحمد بن جزي الكلبّي الغرناطي» 
المتوفى سنة ١4لاه.‏ [ الطبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: دار القلم» [ التّاريخ: 
بدون ]. 

5- لسان العرب. تأليف: أبي الفضل» جمال الدّين» محمّد بن مكرم ابن منظورء 
المتوفى سنة ١١لاه.‏ الطبعة الأولى. بيروت: دار صادر. [ التاريخ: بدون ]. 
-oY‏ جلة الأحكام العدليّة. مطبوع مع درر الحكام. . تعريب ا محامي فهمي الحسيني. 
الا ايك بيروت - لبنان: دار الكتب العلميّة» ١١151ه/١1991م.‏ 

4- لمجموع شرح المهدّب. تأليف: الإمام أبي زكريّاء محيي الدّين يحيى بن شرف 
lg 9 hl‏ المتوفى سنة 7375ه. تحقيق وتعليق: act!‏ عادل أحمد عبد الموجود, د. 
مجدي سرور باسلوم» د. أحد عيسى حسن المعصراويء د. أذ عمد 
عبد العال» د. حسين عبد الرَّحمن أحمد. د. بدوي على dew dot‏ د. محمد أحمد 
عبد الله د. إبراهيم محمّد عبد الباقي. الطبعة الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلميّة ۳ اه/7١٠5م.‏ 
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ال مجموع المذهب في قواعد المذهب. تأليف: الحافظ الأصولي أبي سعيد خليل ابن 
كيكلدي العلائي الشافعي» المتوفى سنة AVIS‏ تحقيق ودراسة: د. مجيد علي 
العبيدي» د. أحمد خضير عباس. [ الطبعة: بدون ]. مكة المكرمة: المكتبة المكيّة» 
06هم/ eyte E‏ 

مختصر اختلاف العلماء. تأليف: أبي جعفر, أحمد بن محمّد بن سلامة الطُحاوي» 
المتوفى سنة \ al‏ اختصار: أبي بكر أحمد بن علي الحصّاص الرّازي» المتوفى 
سنة ۳۷١‏ ه. دراسة وتحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. الطبعة الكانية. بيروت - 
لبنان: دار البشائر» aN ENV‏ 19945١م.‏ 

المدخل الفقهيّ العام. تأليف: مصطفى أحمد الرّرقا. الطّبعة: النّاسعة. دمشق: دار 
الفكر» مطابع ألف eL‏ الأديب» ۹1/۷ م. 

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشتّريعة الإسلامية. تأليف الدكتور محمد بن 
عبد الحواد النتشة NT‏ بريطانيا- ليدز: مجلة الحكمة» 
۲ هم 1001م 

الْمُمْتَدركَ على الصّحيحين. لأبي عبد الله» الحاكم النَتِسَابُورِيَ» المتوفى سنة 
0 ھ. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي . طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث 
الشريفة بإشراف: 3 يوسف عبد الرحمن المرعشلي. [ الطّبعة: بدون ]. بروت - 
لبنان: دار المعرفةء [ الثاريخ: بدون L‏ 

المستصفى في علم الأصول. تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» المتوفى سنة 5٠0ه.‏ رتبها وضبطها: محمد عبد السلام عبد GEN‏ 
الطبعة الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» VAAN LBV ENT‏ 

ا لأبي عبد الله أحمد بن حكد بن JES‏ بن GIB Ue‏ المتوفى سنة 
١ه‏ راجعه وضبطه وعلّق ely ale‏ فهارسه: صدقي محمّد جميل عطار. 
الطبعة الكّانية. DTS e‏ 
ll ail‏ ا لاله [ الضّعة: Loss‏ بيروت: PR‏ انه 
Dose te I‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


—00 


-01 


—- 0۷ 


— 0۸ 


- 0۹ 


-1) 


- 





AAA }—‏ 
-IY‏ معجم المؤلّفين. (تراجم مصنفي الكتب العربيّة). تأليف: عمر رضا كحالة. 
[الطبعة: بدون ]. بيروت: دار إحياء الثّرَاتْ العربي [ التّاريخ: بدون ]. 

5- المعجم الوسيط. قام بإخراجه: إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الزيات» حامد عبد 
Koll‏ محمد علي النّجار. الطبعة الثّانية. تركيا -- استنابول: المكتبة الإسلامية» 
[التاريخ: بدون ]. 

4"- المغني على مختصر الخرقي. تأليف: الإمام موقق الدّين» أبي محمّده عبد الله بن 
أحمد بن قدامة» المتوفى سنة ١57ه.‏ [ الطبعة: بدون ]. بيروت- لبنان: دار 
Sal‏ 1ه الوا 

5- المفردات في غريب القرآن. تأليف: أبي القاسمء الحسين بن محمد المعروف 
بالراغت الأضفهاتي» الوقن سنة *٠ذى:‏ الطبعة الأغيرة. فقن وط خمد 
سيد E‏ فصر الركة رمظسة مسطق B re SEN‏ 
VA) (AIAN‏ 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. تأليف: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
بن سعد بن أيُوب الباجي» المتوفى سنة 41/5ه. الطبعة الرّابعة. بيروت: دار 
الکتاب العربي» ۱٤۰٤‏ ه/ ٠۱۹۸٤‏ م. 

- المنثور في القواعد. لبدر الدين» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» 
المتوفى سنة 45لاه. حققه: د. تيسير فائق أحمد محمود. راجعه: د. عبد الستار 
أبو غدة. مصورة بالأوفست عن الطبعة الأول. وزازة الأوقاف والشكون 
الإسلامية بالكويت. 07٠5١ه/‏ 1987م. 

4 المنجد في اللّْغة والأعلام. الطّبعة النّاسعة والكُلاثون. بيروت- لبنان: دار 
المشرق/ المكتبة الشرقية» 7١٠5م.‏ 

الموافقات في أصول التتريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللُخمي 
الأندلسي» التتهير بالتتّاطي» المتوفى سنة ٠4/اه.‏ شرحه وخرّج أحاديثه: الشتّيخ 
عبد الله دراز. وضع تراجمه: الأستاذ محمّد عبد الله دراز. خرَّج آياته وفهرس 














موضوعاته: عبد الستّلام عبد الثاني محمّد. [ الطبعة: بدون] بيروت - لبنان: دار 
الكتب العلميّة (a I]‏ بدون]. 
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موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين. تأليف: د. رفيق العجم. الطبعة 
الأولى. بيروت - لبنان: مكتبة لبنان» 19494م. 

نظرية الضّرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي. تأليف: أ.د وهبة الزحيلي. 
الطبعة الرابعة. بيروت - لبنان: دار الفكر المعاصرء دمشق - سورية: دار الفكر» 
۸ هم „eA ATA‏ 

النّههاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: مجد الدّين أبى السّعادات المبارك ابن 
محمّد الجزري بن الأثيرء التو سك فت تحفيق: طاهر أحمد الزواوي» 
ومحمود محمد الطّناجي. [ الطّبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: دار (Sal‏ مكة 
المكرّمة: المكتبة التجارية» [ التّاريخ: بدون ]. 

الحداية شرح بداية المبتدي. لشيخ الإسلام برهان الدّين» علي بن أبي بكر 
المرغيناني» المتوفى سنة “0591ه. مطبوع مع فتح القدير. الطبعة الثّانية. بيروت- 
لبنان: دار الفكرء [ التاريخ: بدون ]. 

الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد). تأليف: أبي الفيض» أحمد ابن 
محمّد بن صديق الغماري الحسنىء المتوفى سنة ١٠17ه.‏ ومعه بأعلى 
الصّفحات: بداية المجتهد ونهاية القتصد» لابن رشد الحفيد. قام بتحقيق وضبط 
تخريجات هذا الكتاب بأجزائه التّمانية نخبة من أهل الخبرة على النّحو الثّالي: 
يوسف عبد الرّحمن bie ye‏ وعدنان علي شلاق» وعلي نايف بقاعي» وعلي 
خسن الطويل» وعدم سام إبرافيه سمارة الطّبعة الأولى. و الكتب» 
۷ هھ / ۱۹۸۷ م. 
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ثانيً: مواقع الانترنت. 
-V3‏ إسلام ست المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: http://www.islamset.com/arabic‏ 
أبحاث ندوة (الرؤية الإاسلامية لبعض الممارسات الطبية) الكويت 
۷ هھ ۹۸۷ ١م http://www. islamset.com/arabic/aioms/index.html‏ 
(حكم إفشاء السر في الإسلام). 
(رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية). 
(رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي). 
(الطبيب بين الإعلان والكتمان). 
لالا- إسلام أون لاين 3< http://www. islamonline.net‏ 
http://www.e-cfr.org/ar/index.php :l8DU (25s! ltl -VA‏ 
et -V4‏ فقهاء الشريعة بأمريكا: http://www.amjaonline.com/ar_index.php‏ 
المركز العالمي للوسطية: http://wasatiaonline.net/index.php‏ 
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